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شكر وتقدير

نحمد االله سبحانه وتعالى الذي وفقنا في إنجاز هذا العمل المتواضع.

أبركان فؤاد" "كر الخاص إلى الأستاذ المحترم شيشرفنا أن نتقدم بال

ورمزا الذي كان مشرفا على هذه المذكرة، كان لنا مساعدا وموجها 

م يبخل علينا من وقته أو من رصيده لللعطاء، والذي صبر وتعب معنا، و

المعرفي، حتى نتمكن في الخير من تقديم هذه المذكرة في صفتها 

إلى لجنة المناقشة التي قبلت أيضا بجزيل الشكر  مالنهائية. ونتقد

إلى كل أساتذة قسم العلوم السياسية بجامعة مناقشة هذه المذكرة، و

ل مليكة" "حاكم فضيلة" شكرا يد معمري، وبالأخص الأستاذة "سامولو

لكن.

وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد

إلى عائلتنا الثانية طلبة قسم العلوم السياسية.



الإهداء
إلى التي لى التي تجف الأقلام في مدحها، إإلى التي تعجر الكلمات عن شكرها و

أفتخر بها وأعتز بها، إلى سندي في هذه الحياة إلى من سهرت الليالي وضحت ولا 

أمي الغالية حفظها  تزال تضحي من أجل إسعادي وإلى التي أوصلتني إلى بر الأمان

.االله

إلى الذي كان لي قدوة في الحياة، إلى الذي علمني حب العمل وفعل الخير إلى 

حفظه االله. أبي العزيز إلى علينا راسي وتعبمن ساندني في مشواري الد

ن".اخي الوحيد "سفيأإلى قرت عيني الذي كان يفرح لفرحي ويحزن لألمي إلى 

لي المحبة والتقدير  إلى من ساندي، وصبر معي وقدم لي الدعم إلى من يكن

".سيكون رفيق دربي إنشاء االله خطيبي "محمد الذي

إلى من مهدت لي الطريق حتى أصل إلى ما عليه أنا الآن والتي فتحت لي فلبها 

التي "علجية"خلكي مني أسمى وأرقى عبارات الشكر والتقدير 

.وإلى إبنة خالتي "ياسمين" التي كانت بمثابة أخت لي

وإلى كل العائلة صغيرا وكبيرا وإلى كل شخص لم يذكر إسمه.

من تشاركت معها هذا العمل "فريال". إلى

وإلى الصديقة المخلصة "يمينة".

.أهدي عملي هذا المتواضع إليكم

ليليا



الإهداء
.لك الحمد ربي على عظيم فضلك وكثير عطائك

أنا أهدي هذا العمل إلى ضياء قلبي وسر وجودي وسبب عيشي أمي 

.وادام عليها الصحةالعزيزة والغالية حفظها االله 

إلى الذي علمني أن هذه الدنيا كفاح ونضال ومثابرة أبي العزيز حفظه 

االله.

إلى أخي مثلي في الحياة "عادل" وأخواتي "عايدة، نهاد، شهرزاد" 

.اللواتي كن لي خير جليس ونعم الأخوات

رزان، رنيم) والذي  م، رهام، رتاج ويإلى براعم العائلة (سرين، رميساء، رو

أرجوا من االله أن تكون هذه الدراسة فاتحة خير عليهم وتنير مسارهم 

.الدراسي

.لى كل شخص ساهم في وصولي إلى هذه المرحلةإ

إلى أختي المخلصة في الدراسة "يمينة".

.إلى توأمي في الدراسة "ليليا جودي"

إلى كل من فتح هذه الوريقات من بعدي وتصفحا.

 فريال





المقدمة
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كانت المسيطرة على  حيثفي تسيير اقتصادها،  النهج الاشتراكي اعتمدت الجزائر بعد الاستقلال

الأساسي  المحركلتطبيق الاستراتيجية التنموية و شكل القطاع العام الأداة الرئيسيةوالذي ، الاقتصادي النشاط

  .حقيق الازدهار في مختلف المجالاتلتللنهوض بعجلة التنمية 

وضاع تأزم الأو الثمانينات ةفي فتربها ت المستعصية التي مرالظروف الصعبة ولكن مع 

ر في ظفي مرحلة التسعينات لإعادة النها ما دفع ب ،لى تراجع أداء ودور القطاع العامإأدى ،الاجتماعية

الأهداف  تحقيقالذي فشل في  نهج الاقتصاد الموجهمن خلال التخلي عن ، سياستها الاقتصادية المتبعة

فرصة ه تومنحمام القطاع الخاص أفتحت المجال ين أ دخوله مرحلة اقتصاد السوق،وإعلانها ، ويةلتنما

هدف توسيع مجال بإطار تشريعي وتنظيمي، بودعمه  ، من خلال تحفيزهلمشاركة في عملية التنميةا

  ة.مشاركهذه ال

خيرة بسبب انخفاض الفترة الأ التي تمر بها الجزائر في هذهشابهة لى الأوضاع المإبالنظر و

للخروج من مجموعة البدائل المقترحة ن يكون البديل أالفعال للقطاع الخاص طرح  أسعار البترول،

كل حتى يتمكن من التأثير بشئة المناسبة لعمله البي ،الشروط الضرورية لهبتوفير  زمةبالبلاد من الأ

ا ييكون ممولا مساعدا للخزينة الوطنية التي تعتمد كلومن جديد، الاقتصاد الوطني في النهوض بإيجابي 

  العائدات البترولية. على 

  :أهمية الموضوع

نظرا ، والاهتمام بها يعتبر موضوع "القطاع الخاص" من المواضيع التي يجب التركيز عليها

باعتبار البترول. والعالم من جراء انهيار أسعار  البيئة الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بهلديناميكية ا

جب البحث عن البدائل ولذا  ،هي الأخرى بالدرجة الأولى، فهذه التحولات أثّرت فيها  ريعية الجزائر دولة

 ،مامهأاص وفتح المجال ضرورة الاستثمار في القطاع الخبوالتخلي عن التبعية للمحروقات،  هاللخروج من

       بالتنمية الاقتصادية. والنهوض ،حتى يتمكن من إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني

  همية هذه الدراسة في:أوتظهر أيضا 

.اعتماد القطاع الخاص على التكنولوجيا الحديثة  

 مشكل البطالة بتوفير مناصب عمل جديدة. من القضاءالتخفيف ويمكن للقطاع الخاص  



المقدمة
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 وحدود تأثيرها.إظهار العلاقة التي تربط المجال الاقتصادي بالسياسي

  :هداف الدراسةأ

وإبراز ظهار الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، إلى إهدف الدراسة ت

تأسيس عمل عقدة التي يتطلبها الشروط الموالدولة كالضرائب، تلك المتعلقة بالمشاكل التي تواجهه خاصة 

  لى ذلك:إخاص. إضافة 

وضع جملة من الحلول التي يمكنها الحد من هذه المشاكل والتقليل منها. محاولة  

 معلومات مواكبة للتغيرات الحاصلة.يحتوي تزويد مكتبة قسم العلوم السياسية بموضوع جديد  

ليه.  إجلب الاهتمام ن أجل محاولة إعطاء الموضوع أهمية م  

:أسباب اختيار الموضوع

  موضوعي:منها ما هو ذاتي ومنها ما هو أسباب إلى اختيار هذا الموضوع يرجع 

  الأسباب الذاتية:.1

خاصة في المواضيع التي تطرح نفسها بشدة أكثر ميول لدراسة مواضيع اقتصادية باعتبارها ال

  .ةالراهنظل الظروف 

 رصيد المعرفي في المجال الاقتصادي.الالاهتمام والرغبة في إثراء

القضايا  هااتاهتمامبين  عامة التي من ةالأكاديمي إلى حقل العلوم السياسية فرع سياس الانتماء

الاقتصادية والتنموية.

القطاع الخاصب النهوضحات والحلول في سبيل اقترمحاولة إعطاء بعض الا.

  الأسباب الموضوعية:.2

في تحقيق التنمية. براز مكانة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والدور الذي يلعبهإ  

 تأثير القطاع الخاص على الاقتصاد الوطني من خلال توفيره لمصادر تمويل أخرى بعيدا عن

قطاع المحروقات.

  ن يلعبه في تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات.أللقطاع الخاص دور مهم يمكن



المقدمة
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نه قطاع منافس للقطاع أرة الرغبة في إعطاء نظرة أكثر وضوحا عن القطاع الخاص وإلغاء فك

  العام بصورة سلبية.

:الدراسات السابقة

لى الدراسات السابقة التي إقبل البدء في عملية البحث عن موضوع ما، لابد من الرجوع 

  وجهات نظر مختلفة.باحثين من التناولها 

ومن بين هذه الدراسات التي اعتمدنا عليها نذكر:

الإصلاحات الاقتصادية وسياسة الخوصصة في البلدان العربيةدة عبد االله، دعيدراسة بن )1

ليه هذه الدراسة هو ضرورة إأبرز ما توصلت  ،)2005¡2مركز دراسة الوحدة العربية، ط(

لى جلب المستثمرين المباشرين إاعتماد تشريعات جديدة في مجال الخوصصة، تهدف 

)1(الأموال.جل عصرنة القطاع الاقتصادي، وجلب رؤوس أالأجانب، من 

دراسة محمد زوزي، تجربة القطاع الصناعي الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية في )2

ة العلوم ، أطروحة دكتوراه (جامعة قاصدي مرباح: كلي-دراسة حالة ولاية غرداية–الجزائر 

هم ما استخلصته الدراسة، هو أو ،)2009/2010وم التسيير، الاقتصادية والتجارة وعل

الإدارة الحقيقية التي تؤمن بدور القطاع الخاص في عملية التنمية، لإبعاده من  ضرورة إيجاد

الهامشية في الاستثمارات وتقديم التسهيلات المالية له، مع ضرورة اصلاح الجهاز الإداري 

)2(حتمية لتطوير نظام برامج الإصلاح. الذي يعتبر ضرورة

دراسة حالة –الدول النامية بدراسة مولاي لخضر عبد الرزاق، متطلبات تنمية القطاع الخاص )3

العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير : كلية بي بكر بلقايدأدكتوراه (جامعة ، أطروحة -الجزائر

إصلاح إداري للقضاء على  إحداث جوبوإلى الدراسة  خلصت)، 2009/2010 والعلوم التجارية،

تباع نظم إالانفتاح على الاقتصاد العالمي،  ، وضرورة تعزيزفي الجزائر مظاهر الفساد الإداري

مركز دراسات  :(بيروت ،في البلدان العربية الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة، وآخرون بن دعيدة عبد االله -1

).2005¡2الوحدة العربية، ط
 ،أطروحة دكتوراه ،"-دراسة حالة ولاية غرداية -في الجزائرمحمد زوزو،"تجربة القطاع الخاص ودوره في التنمية  -2

).2009/2010 (جامعة قاصدي مرباح: كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،



المقدمة
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وكذلك تطوير القطاع الخاص الوطني  في تنشيط تدفقات رؤوس الأموال، الحرية الاقتصادية

)1(ج المحروقات.الجزائري، بتنويع الإنتاج وزيادة الصادرات خار لتغيير بنية الاقتصاد

في المقابل، هذه الدراسة ركزت على دراسة القطاع الخاص في الجزائر بعد الانفتاح 

ما  وأهم .الاقتصادي والإعلان الرسمي عن فتح المجال لهذا القطاع لمشاركته في النشاط الاقتصادي

خلصت إليه هذه الدراسة، أن هناك دورا إيجابيا لهذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية، لكن على 

  الدولة أن تقوم بتدعيمه ورفع العقبات عنه.

:الدراسةشكاليةإ

من هذا المنطلق  ،التنمية الاقتصادية فتح المجال لتحقيق في يتهلخاص بإمكانالقطاع ا يتمتع

   :التالية الرئيسية الإشكاليةيمكننا طرح 

  في تحقيق التنمية؟ي الاقتصاد الجزائري؟ وما هو دورهاهي مكانة القطاع الخاص فم

  : وتندرج في إطار الإشكالية الرئيسية التساؤلات الفرعية التالية

اع الخاص؟ما المقصود بالقط  

 عجلة  دفعالقطاع العام في  فعالية نقصيكون فاعلا في تعويض هل يمكن للقطاع الخاص ان

  ؟ ةالتنمي

تواجه القطاع الخاص بالجزائر؟ وماهي الحلول المقترحة لها؟التي مشاكل ما نوع ال

كيف يمكن تجاوز محدودية تجربة القطاع الخاص الوطني بالمقارنة مع نظيره الأجنبي؟

  :حدود الدراسة

وتوجه هذه  حدود دراستهزمانية ومكانية تضبط وترسم للباحث حدود  يكل موضوع بحثل

  :في هذه الدراسةوهي رصيده، 

، أطروحة "-دراسة حالة الجزائر –مولاي لخضر، "متطلبات تنمية القطاع الخاص بالدول النامية عبد الرزاق -1

).2009/2010بي بكر بلقايد: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وعلوم التجارة، أ(جامعة  ،دكتوراه



المقدمة
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  الحدود المكانية:

جملة من المعطيات  تقديمب هامع تدعيم ،القطاع الخاص في الجزائرحول  ةدراسالتتمحور 

   .هتعبر عن واقع التي حصائياتوالإ

  الحدود الزمانية: 

.)2016-1990الممتدة بين (فترة الالقطاع الخاص، خلال إبراز دور على  الدراسةركزت 

لظهور  والتي تمثل التحول الاقتصادي من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوق، وفتح المجال 1990

التي تتزامن مع الأزمة الاقتصادية الحالية والتي تتطلب تفعيل دوره للخروج  2016القطاع الخاص. 

  منها. 

:الفرضيات

عنا في البداية جملة من التساؤلات الفرعية، وضحتى نتمكن من الإجابة على إشكالية البحث و

الفرضيات، التي تعنبر بمثابة إجابات تخمينية على الإشكالية والتساؤلات المطروحة ونوجزها فيما 

  يلي:

  الفرضية الأساسية:.1

لم يتمكن القطاع الخاص من أداء دوره التنموي بسبب عدم جدية الدولة في مسار التحرير 

  .الاقتصادي

  الفرعية: الفرضيات.2

في الجزائر.رسميا قطاع الخاص الأزم الأوضاع الاقتصادية كان سببا في إطلاق عملت

.يعد العامل البيروقراطي عاملا أساسيا في عرقلة تنمية القطاع الخاص في الجزائر

 ومردوديته الاقتصادية والاجتماعية تتلاءممجهودات الدولة في تنمية القطاع الخاص لا.

 فعالية القطاع الخاص مرتبطة بمناخ الاستثمار في الجزائر.محدودية  



المقدمة

و 

   :الدراسةمنهجية 

مباشر مع الظواهر غير محددة تماما، وذلك بهدف تحديدها، يعتبر المنهج طريقة للتعامل ال

)1(رات "مثبتة" في الذهن مسبقا.و متغيأية عوامل ألى إوتحليلها، وكشف قوانين حركتها، دون الاستناد 

دراستنا هذه اعتمدنا على جملة من المناهج حتى تكون دراسة موضوعية بعيدة عن  وفي

  الذاتية. وهي تتمثل فيما يلي:

مقننة عن  هو طريقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصويرها كميا عن طريق" :الوصفيالمنهج .1

2."المشكلة، وتصنيفها وتحليلها واخضاعها للدراسة الدقيقة

وعلاقته بالتنمية جل إعطاء نضرة عامة حول القطاع الخاص أالاعتماد عليه، من  تميو

  في الجزائر.الاجتماعية، بعدها التطرق إلى دوره الاقتصادي الاقتصادية و

في المجال الاقتصادي الاستغناء عليه، فهو لا يمكن لأي دراسة هو منهج  حصائي:المنهج الإ.2

  الواقع.لنا شكال هندسية تترجم تنظيمها وتمثيلها على أ ،المعلوماتتجميع يساعد على 

عتمد عليه من أجل تسهيل عملية تحليل المعطيات الإحصائية المبينة في سيفي هذه الدراسة 

  الجداول والأشكال البيانية.

وهو منهج يتجه إلى جمع البيانات العلمية بأية وحدة سواء كانت فرد أو " منهج دراسة حالة:.3

نظاما اجتماعيا محليا أو مجتمعا عاما، وهو يقوم على أساس التعمق في دراسة مؤسسة أو 

مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أو دراسة جميع المراحل التي مرت بها، وذلك بقصد الوصول 

3."إلى تعميمات علمية متعلقة بالوحدة المدروسة وبغيرها من الوحدات المشابهة لها

لدراسة حالة الجزائر، وذلك بالتطرق إلى القطاع الخاص ودوره  في هذه الدراسة سيعتمد عليه،

  في التنمية.

التطورات المنهجية وعملية البحث العلميعبد الرحمان يعقوب، مسعود مازن، محمد عساف عبد المعطي،  -1

.53)، ص 2002 (الأردن: دار وائل للنشر والتوزيع،
البحث العلمي وطرق اعداد البحوث (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، عمار بوحوش، محمد الذنيبات، مناهج  -2

.139ص  )،2007¡4ط
.87)، ص 1997، (الجزائر: د.د.ن، المفاهيم، المناهج، الاقترابات والأدوات -المنهجية في التحليل السياسيمحمد شلبي،  -3



المقدمة

ز 

  تقسيم الدراسة:

تقسيم الدراسة هذه إلى ثلاث فصول، تضمن كل فصل عددا من المباحث، حيث أتى: تم  

هم المفاهيم التي شكلت أطار النظري للدراسة"، تناول فيه الفصل الأول تحت عنوان "الإ

ت المفتاحية للدراسة، حيث تم التعرض لمفهوم التنمية الاقتصادية، من خلال تعريفها، تبيان االكلم

خصائصها، ومن ثم تطور المفهوم في المبحث الأول، أما في المبحث الثاني، فتم التطرق إلى القطاع 

قطاع الخاص في في المبحث الثالث تم فيه إبراز دور الالخاص، بتعريفه، أهميته ومتطلبات ازدهاره، أما 

تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أما الفصل الثاني كان بعنوان "الإطار القانوني والمؤسساتي للقطاع الخاص في الجزائر في ظل 

الانفتاح الاقتصادي، بالتطرق إلى الدوافع التي دفعت بالجزائر إلى تبني نظام اقتصاد السوق وفتح 

ول، أما المجال للقطاع الخاص، والفصل بين الداخلية منها والخارجية، هذا في إطار المبحث الأ

لمرجعية القانونية التي تحكمه ذلك من خلال التطرق إلى مختلف إلى العودة خصص لالمبحث الثاني 

القوانين التي يسير عليها هذا القطاع، أخيرا في المبحث الثالث، تناول دراسته الإطار التنظيمي 

تدعمه في الجزائر.والمؤسساتي للقطاع الخاص، بالإشارة إلى الوكالات والهيئات المختلفة التي 

"تأثير القطاع الخاص على الأداء التنموي في الجزائر"  تناولالذي  ،أخيرا في الفصل الثالثو

من خلال إعطاء مدى مساهمته في التنمية الاقتصادية عن طريق تكوين القيمة المضافة والناتج 

ى مساهمة القطاع الخاص الاجمالي المحلي، هذا كله في المبحث الأول، أما المبحث الثاني خصص لمد

في تحقيق التنمية الاجتماعية، بالتطرق إلى البطالة والتشغيل ومدى المساهمة في التعليم والصحة، 

وأخيرا تم التطرق إلى مشاكل القطاع الخاص واقتراح حلول لتجاوزها وآفاق ترقيته في إطار المبحث 

الثالث.



  ل الأولصفال

الإطار النظري للدراسة
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الاجتماعية  تعتبر التنمية الاقتصادية، عملية شاملة، هادفة لتغيير جميع نواحي الحياة الاقتصادية،

أرض  علىجهات تسهر على تطبيقها ، تحتاج إلى والسياسية من وضع إلى آخر أكثر تقدما وازدهارا

خصوصا إذا هيئت كفيل بهذه المهمة، وقادر على تحقيق غاياتها، النجد القطاع الخاص بحيث الواقع، 

  له البيئة المناسبة لممارسة نشاطه، من طرف الجهات الرسمية.

بتعريفها،  مفهوم عملية التنمية الاقتصاديةالتعرض لهذا الفصل حث مباانطلاقا من سنحاول و

تبيان خصائصها، ومن ثم تطور هذا المفهوم، في إطار المبحث الأول. في المبحث الثاني سيتم 

إبراز بالمبحث الثالث ليقوم  من خلال تعريفه، أهميته ومتطلبات ازدهاره. ع الخاصالقطاالتعرض إلى 

  .الاقتصادية والاجتماعية تحقيق التنميةهذا الأخير (القطاع الخاص) في دور 
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  المبحث الأول: ماهية التنمية الاقتصادية.

 ومستوياتها، نجد أن معظم الدولنظرا للأهمية التي يكتسيها مفهوم التنمية بمختلف أبعادها 

الرفاهية هو تحقيق  هاباعتبار أن صلب موضوع تسعى إلى تحقيقهاالمتقدمة منها والمتخلفة بالخصوص، 

كذلك ضرورة الاعتماد على  .لحرص على إشباع مختلف رغباتهممع اللأفراد ومستوى عيش عالية 

  بحسن استغلالها وتوفيرها للأجيال القادمة.د الطبيعية مما يسمح رالتكنولوجيا والحفاظ على الموا

  المطلب الأول: مفهوم التنمية الاقتصادية.

  أولا: تعريف التنمية.

قبل التطرق إلى التعريف الاصطلاحي للتنمية، يجب العودة إلى معرفة أصوله اللغوية، وعليه 

  سنحاول الإحاطة بالمفهوم لغويا:

التعريف اللغوي:-1

)1(تدل كلمة التنمية لغة على الزيادة والنماء والكثرة والوفرة والمضاعفة والاعتبار.-

، سعى إلى تنمية تجارية، أي امأما معجم المعاني الجامع فيعرفها كالتالي: هي من المصدر نَ-

)2(الرفع والزيادة في أرباحها ورأسمالها.

ر عن كل زيادة في الأموال والأرباح.منه، نستنتج أن التنمية لغة، تعب  

التعريف الاصطلاحي:-2

تحمل ، حيث أثار مفهوم التنمية الكثير من الجدل على جميع المستويات النظرية والعملية

المؤلفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العديد من التعاريف لهذا المصطلح، كل منها تناوله من 

)3(اه عند استخدامه.وعليه يختلف معن. زاوية معينة

  ، في:"مفهوم التنمية لغة واصطلاحا"الكشواني، عزيز  -1

Azizelkachouani,canabblog.com/archives/2008/03/27/8493 :2016-05-20، تاريخ الإطلاع.
  عربي، في:-معجم عربي–معجم المعاني الجامع  -2

.2016-05-20تاريخ الإطلاع: ،  www.almaany.com/ardict/ar-ar/تنمية/
.2016-04-15، تاريخ الإطلاع: S.politique.formation.net/t8/topic، في: في التنمية" "مفاهيم-3
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  فمن بين هذه التعاريف نذكر ما يلي:

)1(.»الة العقبات أمام التنميةزالمواجهة الصريحة لمشاكل التخلف وإ «: هي التنمية-

من خلال التعريف المقدم أعلاه أن الدور الاجتماعي للتنمية يكمن في مقدرتها على  نستنتج

  خلق توازن اجتماعي من خلال القضاء على مختلف المشاكل كالفقر والأمية وإيجاد حلول لها.

هي عبارة عن الوسائل، الطرق التي نستخدم بقصد توحيد جهود «: هيئة الأمم المتحدةتعريف -

السلطات الحكومية لتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمعات الأهالي مع 

)2(.»المحلية، تحقيقا للتكامل في إطار حياة الأمة ومساعدتها على المساهمة في التقدم القومي

تركز هيئة الأمم في تعريفها هذا، على ضرورة تحسين جميع ظروف عيش الأفراد، بالتركيز 

جعلهم يشاركون في لسائل والطرق التي تهدف إلى فك العزلة عن السكان من خلالها، على مختلف الو

  بالتعاون بين السلطات العامة والأهالي.ذلك تقدم بلادهم، 

ترجمت كالتالي: التحديث: بينما شكل التوجه الفكري لعلماء الغرب، حملة من المفاهيم الموحدة لمفهوم التنمية، 

Modernization التغريب ،Westernization :التقدم ،Progress :التأمرك ،Americanization¡

ويذهبون إلى أن هذه المفاهيم تعني إحلال النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية للغرب محل النظم 

)3(القائمة في المجتمعات التقليدية، وبالتالي تعني إرساء النظام الرأسمالي الليبرالي.

  تعريف التنمية الاقتصادية.ثانيا: 

إن التنمية والتنمية عملية شاملة لمختلف جوانب الحياة، أن شرنا في التعاريف السابقة إلى أ

مفهوم محاولين توضيحه هذا الالاقتصادية جزء منها، وعليه سنحاول فيما يلي تقديم بعض التعاريف ل

  قدمها مفكرو الاقتصاد.  التيعن طريق التعاريف 

 لشرطة ، (القاهرة، مطابع مركز التدريب المهنيالتخلف الاقتصادي والتنميةغريب الجمال، صلاح الدين عقده،  -1

.35)، ص 1973القاهرة، 
، أطروحة دكتوراه "-حالة الجزائر –لمستدامة بالدول العربية دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية ا"بوزيد سايح،  -2

.22)، ص 2012/2013: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، -تلمسان–(جامعة أبو بكر بلقايد 
، "-سكيكدة –دراسة ميدانية بمؤسسة سوناطراك  –دور المؤسسة الاقتصادية في تنمية المجتمع المحلي "لبنى الكنز،  -3

.6)، ص 2008/2009رسالة ماجستير (جامعة باجي مختار: كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم علم الاجتماع، 



الإطار النظري للدراسة                  الفصل الأول:                                               

5

فه الاقتصادية ورظنمية الاقتصادية على أنها: "قدرة الاقتصاد القومي والتي كانت رفت التع

الأولية ساكنة نوعا ما لفترة طويلة على توليد زيادة سنوية في الناتج القومي الإجمالي لهذا الاقتصاد 

)1(".أو أكثر 7%و  5%بمعدلات تتراوح ما بين 

إنتاج زيادة سنوية للناتج القومي حتى يعطي دفعة يركز هذا التعريف على قدرة الاقتصاد على 

  قوية للنهوض بالاقتصاد القومي.

هي عملية تطورية تاريخية طويلة الأمد يتطور خلالها ": صلاح الدين نافقتعريف الدكتور 

الاقتصاد القومي من اقتصاد بدائي ساكن يزيد فيه الدخل القومي ودخل الفرد في المتوسط إلى اقتصاد 

تبدأ فيه الزيادة، أنها عملية التغيير بكل ما تتضمنه هذه الكلمة من أبعاد، أي أنها تغيير متحرك 

2(لية في المجتمع".كرات جذرية اقتصادي، اجتماعي وسياسي يؤدي في النهاية إلى تغي(

ن العنصر البارز في هذا التعريف هو المدة الزمنية التي تحدث فيها عملية التنمية الاقتصادية، إ

التي يجب أن تكون طويلة، حتى تشمل مختلف مجالات، وتنتقل من اقتصاد بدائي إلى اقتصاد و

 فإن وجودوحتى سياسي، ر في الهيكل الاقتصادي يجب أن يتبعه تغيير اجتماعي يمتطور، ولأن التغي

  تنمية اقتصادية.يقف أمام وجود خلل في أحدهم 

ها طويلة الأجل لتحقيق النمو الاقتصادي، بأنّ تعرف أيضا التنمية الاقتصادية كسياسة اقتصادية

عملية يزداد بواسطتها الدخل القومي الحقيقي للاقتصاد خلال فترة زمنية طويلة، وإذا كان معدل التنمية 

أكبر من معدل نمو السكان، فإن متوسط دخل الفرد سيرتفع، والمقصود بعبارة "عملية" في هذا التعريف 

ة خلال فترة طويلة من الزمن، ينتج عنه حدوث تغيرات جوهرية في هو تفاعل مجموعة قوى معين

نة في الاقتصاد القومي، وتختلف تفاصيل هذه العملية باختلاف ظروف المكان والزمان، متغيرات معي

غير أننا نلاحظ وجود بعض سمات أساسية مشتركة، والنتيجة الشاملة لهذه العملية في نمو الناتج الكلي 

)3(ير معين طويل الأجل.يفي حد ذاته تغ للاقتصاد، وهو

(الرياض، ترجمة لـ: محمود حسن حسني وحامد محمود عبد الرزاق، ، التنمية الاقتصاديةميشيل، ب. تودارو،  -1

.51¡50)، ص ص 2009دار المريخ للنشر، 
.8)، ص 1977المطبعة الجديدة، دمشق،  :، (دمشقالتنمية الاقتصاديةي، جرقابو عبد الرحيم -2
.529)، ص 1988(بيروت: الدار الجامعية،  مبادئ الاقتصادكامل بكري،  -3
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ضمن كل هذه التعاريف المقدمة للتنمية الاقتصادية، نقول أن الفكر الاقتصادي انقسم إلى 

  تيارين هما:

:ويستمد مفهومه من تجربة النمو الاقتصادي الغربي  الفكر الاقتصادي الغربي:التيار الأول

وهولا يميز بين النمو والتنمية، فيالتنمية على أنها العملية الهادفة إلى خلق طاقة تؤدي ف عر

إلى زيادة دائمة في متوسط دخل الفرد الحقيقي بشكل منتظم لفترة طويلة من الزمن.

:فيعرفون التنمية على أنها عملية مجتمعية واعية تهدف إلى  التيار الثاني: مفكرو الدول النامية

يتحقق بموجبها مستوى من الحياة الكريمة لات هيكلية اقتصادية، اجتماعيةإحداث تحو ،

للأغلبية من أفراد المجتمع وتنخفض في ظلها ظاهرة عدم المساواة وتزول بالتدريج مشكلات 

البطالة والفقر والجهل والمرض، ويتوفر للمواطن قدر أكبر من فرص المشاركة وحق 

سمح بانتقال الدولة من وضع المساهمة في توجيه مسار وطنه ومستقبله، أي أنها العملية التي ت

)1(التخلف إلى وضع التقدم.

ختلاف في تعريف التنمية الاقتصادية بين مفكري الغرب ومفكري الدول النامية، الانرى 

فالمجموعة الأولى نجدها تهتم بالزيادة في متوسط دخل الفرد في مدة زمنية طويلة شرط أن تكون 

لمساواة بينهم، عن طريق االمشاكل الاجتماعية وكز على معالجة منتظمة، أما المجموعة الثانية، نجدها تر

  التغيير في البنية الاجتماعية والاقتصادية.

  ثالثا: خصائص التنمية الاقتصادية.

تمات التي للتنمية مجموعة من السالاقتصادية، وسنحاول فيما يلي زها في مجال العلوم مي

  إيجازها:

- حالة، بالتالي فهي مستمرة ومتصاعدة تعبيرا عن احتياجات التنمية هي عملية وليست أن

المجتمع وتزايدها.

عملية مجتمعية يجب أن تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات في المجتمع من دون -

استثناء.

 –التلوث البيئي- التنمية الاقتصادية زمشكلاتها، مشاكل الفقر سحر عبد الرؤوف القفاش،عبير شعبان عبده،  -1

.83¡82)، ص ص 2013(الإسكندرية: دار التعليم الجامعي،  التنمية المستديمة
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عشوائية.التنمية عملية محددة الغايات والأهداف فهي إذن عملية واعية وليست -

وهذا يمثل إحدى السمات في الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي إيجاد تحولات هيكلية -

.التي تميز عملية التنمية الشاملة عن النمو الاقتصادي

أي مرتكزات البناء تكون محلية. ،الخارج لىبناء قاعدة وإيجاد طاقة إنتاجية ذاتية لا تعتمد ع-

تحقيق تزايد منتظم، عبر فترات زمنية طويلة.-

سط إنتاجية الفرد أي بتعبير اقتصادي آخر هو تزايد متوسط الدخل الحقيقي.زيادة في متو-

أن يكون متصاعدا وهو الوسيلة  علىتزايد قدرات المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية -

لبلوغ غايته.

يتمثل ذلك في نظام  ،ر وضمانات استمرارهيالسياسي، يتضمن آلية التغي-الإطار الاجتماعي-

)1(القائم على أساس الربط بين الجهد والكفاءة.الحوافز 

  رابعا: تطور مفهوم التنمية الاقتصادية.

تطور مفهوم التنمية إلى ما يعرف بالتنمية المستديمة، نتيجة لعدة نظريات اقتصادية  يعود

وانعكاسا حقيقيا للخبرات الدولية التي  ،أساسية، ولطبيعة المشكلات التي كانت تواجهها المجتمعات

 ،الاهتمام الكبير والواضح بالتنمية كان بعد الحرب العالمية الثانية .تراكمت عبر الزمن في هذا المجال

: تزايد عدد الدول النامية، تغير مواقف الدول المتقدمة تجاه إنماء وهي ويعود ذلك إلى أسباب عديدة

ياسة الحرية الاقتصادية، التطورات السكانية في العالم، بروز دور هيئة الدول النامية، تناقض كفاية س

الأولى من نهاية الحرب  ،أربعة مراحل أساسيةأن المفهوم مر بن يالمفكرحسب حدد والأمم المتحدة. 

حيث برز التنمية مرادفة للنمو الاقتصادي، أين كانت العالمية الثانية إلى غاية ستينات القرن العشرين، 

بالجانب الاقتصادي، على حساب الجانب الاجتماعي (أي عدم وجود تأثيرات متبادلة)، كان الاهتمام 

ستينيات إلى منتصف سبعينيات البدأت من منتصف ف. أما المرحلة الثانية )2(هدف التنميةفيها الإنسان 

إلى الجانب الاقتصادي، أما بالإضافة لاهتمام بالجانب الاجتماعي في اكانت البداية أين ، 20القرن 

االجانب البيئي فكان منعدم ا، فالتنمية كانت من أجل الإنسان عن طريق الإنسان (أي الإنسان هدف تمام

  في: المفاهيم المتعلقة بالتنمية"الزعيم الزموري، " -1

www.startimes.com/?t=10269491 :2016-05-11، تاريخ الإطلاع.
.210)، ص 1975(بيروت: دار النهضة العربية،  التخلف الاقتصاديعمرو محي الدين،  -2
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وما ، 20ووسيلة في نفس الوقت). المرحلة الثالثة بدأت من منتصف السبعينات إلى ثمانينات القرن 

الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، بالموازاة مع بيئي هذه المرحلة هو بداية الاهتمام بالجانب ال ميز

التنمية هنا هي مرادفة للتنمية الشاملة، والمبدأ المتبني هنا هو تنمية الإنسان من أجل الإنسان عن 

  سطة الإنسان.اطريق الإنسان بو

ثاني عا عن المراحل السابقة، وكانت بدايتها من النصف الأما المرحلة الأخيرة، فكانت أكثر توس

إلى وقتنا الحالي، فالاهتمام كان بجميع الجوانب الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية  20ثمانينات القرن من 

وبنفس المستوى، مع وجود توزيع عادل للثروة، فالتنمية هنا هي مرادفة للتنمية المستديمة، حيث كان 

)1(.دلة بين كل هذه الجوانبهناك معالجة تكاملية بين كل الجوانب بافتراض وجود تأثيرات متبا

  هذه المراحل، سنتقدم الجدول التالي:لولتوضيح أكثر 

  ): تطور مفهوم التنمية.01الجدول رقم (

مفهوم التنميةالفترةالمرحلة

  الأولى
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى 

.20منتصف الستينات من القرن 

التنمية = النمو الاقتصادي.

  الثانية
منتصف الستينات إلى سبعينات من 

.20القرن 

التنمية = النمو الاقتصادي + التوزيع العادل 

  للثروة.

  الثالثة
من منتصف السبعينيات حتى أواخر عقد 

.20الثمانينات من القرن 

التنمية الشاملة = الاهتمام بجميع الجوانب 

  الاقتصادية والاجتماعية.

  الرابعة

التنمية المستديمة = النمو الاقتصادي + حتى وقتنا الحاضر.1990من 

التوزيع العادل + الاهتمام بجميع جوانب 

  الحياة الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية.

.2، ص 2001-06-11، في إطار ندوة مقدمة بتاريخ التنمية البشرية المستدامة (حالة البلدان العربية)محمد مراد،  المصدر:

، رسالة ماجستير "-دراسة حالة الجزائر –مساهمة الجباية البيئية في تحقيق التنمية المستديمة "محمد عبد الباقي،  -1

.29، ص 13)، ص 2009/2010، ، قسم علوم التسيير(جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
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  الثاني: تعريف النمو الاقتصادي. المطلب

حاول في هذا المطلب بعدما تطرقنا في المطلب الأول إلى تعريف التنمية الاقتصادية، سن

لنمو الاقتصادي، والذي سنحاول من خلاله إبراز الفرق بين التنمية والنمو الاقتصادي إعطاء توضيح ل

  العلاقة بينهما. وكذا

  أولا: تعريف النمو.

)1(نمو الشيء يعني زيادته أو تغييره إلى حال أكبر أو أحسن. اللغوي:التعريف -1

التعريف الاصطلاحي:-2

)2(".يبأنه: "مجرد الزيادة في دخل الفرد الحقيق محمد زكي الشافعييعرفه الدكتور -

إلى أن النمو: ينصرف إلى التغيير البطيء على المدى الطويل والذي  رتجوزيف شومبويذهب -

يتم من خلال الزيادة التدريجية والمستمرة في معدل نمو السكان ومعدل نمو الإدخار.

أن النمو: يعني توسع الجهاز الإنتاجي في اتجاه أو أكثر بدون أي  ميلتون فريدمانويضيف -

)3(تغيرات في الهيكل الاقتصادي.

ر وزيادة في عملية الإنتاج، ولكن مع الإبقاء على البناء يإلى وجود تغيأشار ا التعريف هذ

  الاقتصادي القديم.

  ثانيا: تعريف النمو الاقتصادي.

ختلاف المفكرين في وجهات نظرهم.لايعود السبب التعاريف المقدمة للنمو الاقتصادي، و تدتعد  

قدرة الدولة على عرض توليفة متنوعة من السلع الزيادة في «بأنه:  سيمون كوزنتسيعرفه -

الاقتصادية لسكانها، وتكون هذه الزيادة المتنامية في القدرة الإنتاجية مبنية على التقدم التكنولوجي 

)4(.»والتعديلات المؤسسية والإيديولوجية التي يحتاج الأمر إليها

.79، ص مرجع سابقشعبان عبده، عبير  -1
  ، "شبكة الألوكة، في:مفهوم التنمية الاقتصاديةخشيب حلال،  -2

http://www.alukal.net.culture/0/78320/ :2016-03-21، تاريخ الإطلاع.
 ، أطروحة"-دراسة حالة الجزائر–حدود التنمية المستدامة في الاستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل "محي الدين حمداني،  -3

.5)، ص 2008/2009دكتوراه، (جامعة الجزائر: كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، 
.6 ، صمرجعنفس ال-4
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في الإيديولوجية ه تغيير والذي يصبح على ضرورة وجود تقدم تكنولوجي ذا التعريفهركز 

  .هاحتى تتمكن الدولة من توفير كل ما يحتاج إليه سكان

الناتج المحلي الإجمالي  هالزيادة في الإنتاج الاقتصادي عبر الزمن، مقياسويعرف أيضا بأنه -

)PIB.(

الزيادة في الناتج القومي الحقيقي من فترة إلى أخرى يعكس التغيرات الكمية في كما يعبر عن -

، فكلما ارتفعت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة لجميع هاالطاقة الإنتاجية ومدى استغلال

القطاعات الاقتصادية ازدادت معدلات نمو الناتج القومي. 

  :أن من خلال هذه التعاريف، يمكن أن نشير إلى نقطتين

بل لابد أن يترتب عليه النمو الاقتصادي لا يعني حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي فقط ،

أن يفوق معدل النمو يجب أي أن معدل النمو الاقتصادي  ،زيادة في دخل الفرد الحقيقي

السكاني، وعلى ضوء ذلك يكون:

  معدل نمو السكان. –معدل نمو الاقتصاد الوطني = معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 

 الزيادة التي تحدث في دخل الفرد ليست زيادة نقدية فحسب، بل يتعين أن تكون حقيقية، هذا

لابد أن تأخذ بعين فمن خلال استبعاد أثر التغيير في قيمة النقود، أي استبعاد أثر التضخم، 

 هوالذي الاعتبار الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وهو المحسوب بالأسعار الثابتة، 

الأكثر تعبيرا ومصداقية والناتج الجاري أي المحسوب بالأسعار الجارية والذي يحتوي أثر 

التضخم.

من كل هذه التعاريف نستنتج أن النمو الاقتصادي هو: عبارة عن ظاهرة كمية تتمثل في زيادة 

)1(منه. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من فترة لأخرى (عادة ما تكون سنة) وزيادة تصيب الفرد

من خلال عليه، فالنمو الاقتصادي عملية تحدث في مدة زمنية قصيرة، يشكل متقطع، وذلك 

إحداث زيادة في الناتج الإجمالي، من دون إحداث تغيرات حقيقية في المجالات الأخرى (الاجتماعية، 

  السياسية، الثقافية)، أي الاهتمام بالزيادة الكمية وليست النوعية.

المحددات الحديثة للنمو الاقتصادي في الدول العربية وسبل تفعيلها، حالة: الجزائر، مصر، السعودية "، ميلود وعيل -1

، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم 3أطروحة دكتوراه (جامعة الجزائر  ،"-1990/2010دراسة مقارنة خلال الفترة  –

.8¡7)، ص ص 2014¡2013، ، قسم العلوم الاقتصاديةالتجارية وعلوم التسيير
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  ا: الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.ثثال

خاصة عند أصحاب الاختصاص،  ،المعنىمختلفة في كثيرا ما نجد مصطلحات متشابهة في اللفظ، لكن 

، هماالأحيان يحدث خلط عند استخداموالتنمية الاقتصادية، ففي كثير من الاقتصادي ما ينطبق على النمو  ووه

فنجد أن النمو الاقتصادي هو مجرد زيادة كمية في متوسط الدخل لا تعني بالضرورة حدوث تغيرات هيكلية 

لا تنطوي فقط على تغيرات اقتصادية معينة، بل اقتصادية واجتماعية، أما التنمية الاقتصادية هي ظاهرة مركبة 

ببطئ، النمو يحدث بسرعة  ثوهي تحد، )1(ميةوتتضمن كذلك تغيرات في المجالات الاجتماعية والهيكلية والتنظي

  لا يمكن حدوثها في أوقات الاستعمار. التي التنميةعلى عكس حتى في وقت الحروب، 

تشمل عملية  يعتبر النمو الاقتصادي عنصر هام وأساسي في التنمية الاقتصادية، أي هذه الأخيرة

  النمو الاقتصادي.

  سنقدم الجدول التالي:الموجود بينهما  قولتوضيح أفصل للفر

  ): الفرق بين النمو والتنمية الاقتصادية.02جدول رقم (

التنمية الاقتصاديةالنمو الاقتصادي

يشير إلى مجرد زيادة كمية في متوسط الدخل -

الفردي الحقيقي الذي لا يرتبط بالضرورة 

بحدوث تغيرات هيكلية اقتصادية واجتماعية.

أن يحدث نمو اقتصادي سريع. يمكن-

قد يرتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي -

الإجمالي مقرونا بزيادة درجة الاعتماد على الخارج 

وتوسع التبعية الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية 

في ظل النظام الرأسمالي العالمي والعولمة.

يمكن أن يحدث في ظل الاحتلال أو الاستعمار.-

النمو الاقتصادي هو عنصر منفرد في التنمية -

  الاقتصادية وهو أساسي لها.

ظاهرة مركبة تتضمن النمو الاقتصادي مقترنا -

 بحدوث تغيرات في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية

والسياسية والثقافية والعلاقات الدولية.

أما عملية التنمية الاقتصادية يحدث ببطئ فيها.-

الروابط مع هذا النظام والتحرر تتطلب التنمية فك -

من قيود التبعية وزيادة درجة الاعتماد على الذات 

لتحقيق أهداف المجتمع المختلفة.

لا يمكن أن تحدث في أوقات الاحتلال والاستعمار.-

التنمية هي النمو الاقتصادي، أي ازدياد إجمالي -

في السلع والخدمات المنتجة بمعدل أسرع من نمو 

  السكان.

.16¡14، ص ص مرجع سابقميلود وعيل،  المصدر:

، (الإسكندرية: الدار التنمية الاقتصادية، مفهومها، نظرياتها، سياستهامحمد عبد العزيز عجمية، محمد علي الليثي،  -1

.20)، ص 2000الجامعية، 
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  المطلب الثالث: أهداف التنمية الاقتصادية والعراقيل التي تواجهها.

  أولا: أهداف التنمية الاقتصادية.

لما  ة،محليالو ةقليميالإو ةدوليجميع الأصعدة التزايد الاهتمام بموضوع التنمية الاقتصادية على 

المؤتمرات والقمم تزايد وتيرة والدليل  ،يكتسيه الموضوع من أهمية تتعلق بتقدم المجتمعات وتطورها

  في هذا الشأن. وتنعقد التي انعقدت

والذي حضره  2002مؤتمر الألفية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر  ،هامن بين أهم

147 الجمعية العامة للأمم المتحدة  من خلاله صدرتأالذي ا من رؤساء الدول والحكومات، عضو

ية المشتركة للدول ؤ: "إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية"، شمل الرالذي تضمن 2155بقرار رقم 

صياغة الأهداف  كما تم .عيش فيهالعالم أكثر سلامة ووفاء وعدالة، يمكن للإنسان حول  الأعضاء

غير لتعبر عن عزم القادة السياسيين في العالم على تخليص الإنسان من الظروف  ،الإنمائية للألفية

فيما يلي: أبرزها  تتمثل الإنسانية الناتجة عن الفقر، وجعل الحق في التنمية حقيقة واقعة لكل إنسان.

معدل يض خفت –تعزيز المساواة بين المرأة والرجل  -تعميم التعليم الابتدائي–القضاء على الفقر المدقع 

مكافحة فيروس نقص المناعة  –تحسين العناية الصحية للنساء في حالات الوضع  –وفيات الأطفال 

)1(إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية. –كفالة الاستدامة البيئية  –البشرية 

وتبادل مساعدة الم يالمتطورة تسعى إلى تقدالأعضاء ليس فقط نستنتج، أن الدول مما سبق 

دوامة الفقر وحماية الأطفال والنساء، وهذا ما وضحته لنا تضررة من الدول الموإخراج ، الإخراج

  أهداف الألفية.

  :نذكر ،أخرىمن أهداف ، يمكن أن نقدم جملة سابقا إضافة إلى هذه الأهداف المذكورة

لا يكفي تتمتع الدول النامية باستقلالها السياسي الذي  :في سبيل الاستقلال الاقتصاديالنضال - أ

الدولة تابعة لغيرها  فبقاءبالاستقلال الاقتصادي وهو الجانب المهم،  هزيعزتم توحده إذا لم يل

مر الذي تهتم به معظم الدول (تحقيق استقلال ، وهو الأاستقلالها ناقصاقتصاديا يعني أن 

السياسات الاقتصادية والاجتماعية  وثيقة تتعلق بأهداف التنمية الدولية وصياغةالكويت، المعهد العربي للتخطيط،  -1

.6¡5، ص ص 2003، سبتمبر في الدول العربية
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خلال الانقطاع عن العالم الخارجي، بل من دون لكن .)1(سياسي مع الاستقلال الاقتصادي)

عن التخلف والتبعية، بإنشاء قطاعات متكاملة، حتى يتم بعيدا ل الاقتصاد متطورا وقويا عج

  تحقيق تنمية اقتصادية.

ويكون عن طريق: زيادة الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للأفراد:- ب

إلى المستوى  بالنظرمن بين أهم أهداف التنمية الاقتصادية  المستوى المادي للأفراد: عرف

يتحدد بحجم ونوعية السلع، الخدمات المتاحة الذي المعيشي المنخفض جدا للبلدان النامية، 

 .وجود علاقة مباشرة بين هذه المحددات والخدمات المتاحة للاستهلاك في المجتمع معللأفراد، 

يجب توفير شرطين هما:ولزيادة الاستهلاك 

تكون الزيادة في الحجم (الكمية) في الأسعار. أن-1

أن تكون الزيادة في الدخل القومي أكبر من معدل الزيادة في السكان، حتى لا يمتص هذا -2

الأخير تلك الزيادة في الدخل.

:أن الرفع من المستوى المادي للسكان فقط لا يكفي، وإنما  رفع المستوى الاجتماعي للأفراد

، إضافة إلى نشر بعض توى الاجتماعي، الثقافي والسياسيبرفع المسيجب أن يكون مصاحبا 

فبتحقيق الأولى  ،بين الرفاهية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية رتباط وثيقلااف القيم والمبادئ.

)2(ا.عتهدف لتحقيقها مفالتنمية الاقتصادية  أما، كذلكالعكس و تتحقق الثانية

  التي تواجه التنمية الاقتصادية. ثانيا: العراقيل

 تا، وظهور أسواق عالمية فتحعلى المستوى الاقتصادي عالمي أبالرغم من التطور الذي طر

الذي يعود بالربح على الدخل الوطني، إلا أنه لا تزال هناك ور الصادرات وترقيتها المجال أمام تطو

اكل والعراقيل التي تقف كحاجز أمام التنمية، تعاني الكثير من المش ،الناميةخاصة العديد من الدول 

  في: أهمهاتتمثل 

.252، ص مرجع سابقجي، رقبواعبد الرحمن  -1
.258¡257، ص ص نفس المرجع-2
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عراقيل اقتصادية:- أ

وهو الذي يؤدي إلى انخفاض معدل  ،السبب في ذلك انخفاض الدخل قعة للفقر:دالدائرة الم

ل نمو الناتج المحلي الإجمالي، خاصة ي معديعني تدنّ ما، معه ض معدل الاستثمارانخفاالإدخار و

إلى بدوره لبا على الدخل الفردي، ما يؤدي سمنبوعا بالزيادة السكانية الذي ينعكس إذا كان 

الوصول إلى التنمية.انخفاض الإدخار الشخصي، كل هذا يمثل حلقات متصلة تحول دون 

:ضيق حجم السوق إن ول النامية على إنشاء وحدات الإنتاج الضخمة بمعنى ضيق عجز الد

حجم السوق والذي يؤدي إلى ضعف الطلب المحلي على استيعاب الطاقة القصوى للإنتاج، 

فيه الحلقة المفرغة للفقر. تسببتوالذي 

عراقيل سياسية:- ب

 :وبالرغم  باعتبار أن معظم الدول النامية كانت مستعمرة من طرف الغرب،التبعية السياسية

من استقلالها، إلا أنها تبقى دائما في تبعية لها من خلال أنظمتها الاقتصادية والسياسية 

ا يشكل تهديدا عليها من الخارج بشكل غير مباشر.مالموروثة من البلد المستعمر، 

:استقرار وتتطلب عملية التنمية توفر مناخ اقتصادي وسياسي ملائم  عدم الاستقرار الأمني

من أجل جلب الاستثمار، فعليه على الدول النامية أن تندمج مع البيئة الخارجية، وأن أمني، 

تضمن الاستقرار الداخلي لحكومتها لفترة طويلة، حتى تتمكن من تنفيذ مخططات التنمية.

  عراقيل اجتماعية: -ج

ينعكس ا مهذا  ،لعملية التنمية آثار سلبية في بداياتها خاصة على الفئات ذوي الدخل الضعيف

سلبا على الإنفاق لتلك الفئات، بالنظر إلى محدودية مستوى تعليمهم وكفاءاتهم المهنية، نجد أن البطالة 

ولتقليص الفجوة بينهم، مجبرون على  .منتشرة أكثر في صفوفهم مقارنة بالفئات ذوي الدخل العالي

مداخيلهم وتحسين مستوى زيادة المخططات المالية للإنفاق على التعليم والتكوين من أجل رفع 

)1(معيشتهم.

كبداني، "أثر النمو الاقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة بالدول العربية: دراسة تحليلية سيدي أحمد  -1

ص ص  )،2012/2013وقياسية، أطروحة دكتوراه، (جامعة أبو بكر بلقايد، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التجارة والتسيير، 

32¡34.
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  المبحث الثاني: ماهية القطاع الخاص.

رت منحى سير النشاط لقد عرفت العديد من الدول تغيرات كثيرة في المجال الاقتصادي، غي

ك الأساسي لمختلف الاقتصادي، فبعدما كانت تعتمد على النظام الاشتراكي الذي يعتبر الدولة هي المحر

على نظام اقتصاد السوق الذي قلّص  هاوهي الفاعل الرئيسي فيها، أصبحت الآن تعتمد معظمالنشاطات 

من دور الدولة، فجعلها تراقب فقط، وأعطى لأطراف أخرى فرصة للتسيير والمشاركة في النشاط 

  الاقتصادي، من بينها نجد "القطاع الخاص" وهو ما سنتطرق إليه في هذا المبحث.

  ف القطاع الخاص وتطوره التاريخي.المطلب الأول: تعري

  ور التاريخي للقطاع الخاص.طأولا: الت

لقد بدأ اقتصاد السوق مع بداية الحياة الإنسانية، وبعد انتهاء الاقتصاد البدائي جاءت مرونة السوق 

م مع المتغيرات البيئية والتكنولوجية والأسواق في العصور ؤوحيويتها، فهي دائمة التغير والتطور والتلا

الوسطى وفي عصر الثورة الصناعية في أوروبا، والأسواق الحديثة في وقتنا، هي تختلف عن بعضها 

البعض. ولقد اكتشف الإنسان في وقت مبكر أهمية التخصص وتقسيم العمل وكانت السوق هي الأداة 

  لمبادلات ونموها.الأساسية المساعدة على تطور ا

فجعل السوق  ونظام السوق في تطوره كان محصلة لتفاعلات مشتركة بين المنتجين والمستهلكين،

يتميز بتنظيم دقيق للعلاقات الاقتصادية، مع بروز التنسيق بين قراراتهم الفردية المستقلة وتحقيق نوع 

ع يسعى إلى بيع سلعته بأعلى الأسعار من التوازن العام التلقائي دون وجود سلطة عليا، فنجد أن البائ

في سبيل تحقيق أفضل النتائج بالنسبة له، والمشتري يسعى إلى الشراء بأدنى الأسعار، وهذه الأخيرة 

 ناإشارة للمنتجين والمستهلكين لتغيير سلوكهم في المستقبل، وهتتغير صعودا ونزولا، وهذه التغيرات 

)1(ا لعلاقات الإنتاج والاستهلاك دون تدخل الدولة.يلعب السوق دورا باعتباره تنظيما محكم

)، ص 2004، (القاهرة: مكتبة مدبولي، رها على التنمية بالدول الناميةالخصخصة وأثمحمد عبده فاضل الربيعي، -1

.51¡49ص 
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لقد بدأت ركائز وشروط السوق في الفكر الاقتصادي بنظرية "آدم سميث" في بداية الربع 

والذي ناد بعدم تدخل الدولة في النشاط  1776في كتابه "ثروة الأمم" الصادر في  18الأخير من القرن 

الاقتصادية فإن جهاز السوق هو الكفيل بالقيام بالعملية الاقتصادية  للشؤونالاقتصادي. أما بالنسبة 

القدرة والكفاءة في الأداء وتخصيص الموارد بين الأنشطة ه يملك إنتاجا، استهلاكا وتوزيعا، وأن

المختلفة وتحقيق التخصيص الأمثل للموارد بين فروع الاقتصاد المختلفة وأن جهاز الثمن قادر على 

)1(وظيفة في التخصيص والتوازن العام والنمو الاقتصادي.تحقيق هذه ال

لفرنسية عام االثورة  1776وتزامن ظهور كتاب لآدم سميث، مع قيام الثورة الأمريكية عام 

  اللتين بشرتا بالحرية والثورة الليبرالية. 1789

ليشهد تجارب  20تدخل الدولة، ثم جاء القرن ببالدعوات الشمولية  حافلاجاء  19إلا أن القرن 

النظم التدخلية والشمولية من فاشية ونازية وماركسية، حتى ساد انطباع أن الليبرالية هي من تراق 

آخر فاضح للنظام  1929الماضي لا يتجاوب مع حقائق العصر، فقد كانت "أزمة الكساد العالمية" لسنة 

¡1936كينز عام بقيادة لسوق وحيادة الدولة، فظهرت الكنزية الليبرالي وعصفت بكل الاعتقادات با

الذي خالف النظرية الكلاسيكية، ودعى إلى تدخل الدولة لإنعاش الاقتصاد فبدأت تلك الدول الأخذ 

ي محاولة منه لإصلاح النظام الرأسمال ف 1929بأفكار "كينز" التي وضعها كحل للأزمة العالمية لسنة 

  لأزمات.الليبرالي وتجنيبه ا

في التدخل في الشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى ظهور الأنظمة بذلك بدأت الدول الرأسمالية 

الشمولية الاشتراكية، وظهور الثورات التحررية في بلدان العالم الثالث، وهو ما جعل تدخل الدولة في 

  الشؤون الاقتصادية أمر ضروري.

ى كبر حجم القطاع العام على حساب القطاع التوسع في التدخل الحكومي إل هذا ىلقد أد

لجأت الكثير من الدول النامية إلى الاقتراض الخارجي لتحقيق التنمية لعجز القطاع العام، هذا فالخاص 

بالدول إلى التفكير في بيع بدوره ما أدى  وأدى إلى ظهور مشكلة المديونية الخارجية، وهما 

  نية وراء هذا الطرح.تي كانت الدول الرأسمالية الغالالمشروعات العامة إلى القطاع الخاص، 

.52-51 ص ص مرجع سابق،محمد عبده فاضل الربيعي،  -1
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الحديث عن الليبرالية بعد انهيار النظم الشمولية والاستبدادية، ومنه بدأ إطار الليبرالية  نهكذا كا

الجديد الذي يعطي  تستعيد مكانتها، فبدأت الخصخصة في إطار تحول كبير إلى النظام الليبرالي العالمي

يعود ظهور الخوصصة كسياسة اقتصادية إلى أوائل الثمانينات  .الرائد في الاقتصادالقطاع الخاص الدور 

بدءا بحكومة المملكة المتحدة التي نفذتها برئاسة "مارجريت تانشر" رئيسة الوزراء في ذلك الوقت، وكان 

المتوسط بهذه يعمل بمبدأ أساسي هو "المخاطرة والعائد"، وأنه كلما زادت درجة المخاطرة زاد معها العائد 

الفكرة أصبح الآن القطاع الخاص ينمو ويتطور تبعا للخطوات التي اتخذتها كل دولة، والطريقة التي 

)1(انتهجتها في عملية التحول إلى القطاع الخاص.

  ثانيا: تعريف القطاع الخاص.

لكل من المفكرين والباحثين الاقتصاديين، الذين اهتموا بوضع تعريف للقطاع الخاص، و كثير

  قدم ما يلي:نواحد نظرته الخاصة به، ومن بين هذه التعاريف 

ها، التي تأخذ مكانة في حيز جغرافي معين هو القطاع الذي يشمل الأنشطة الاقتصادية كلّ-

)2(ملكه الحكومة.تباستثناء الأنشطة الحكومية، أو ذلك الجزء من الاقتصاد الذي لا 

ذات  -السلعية منها والخدمية–تعريف آخر: هو عبارة عن مجموعة من النشاطات الإنتاجية -

) التي تقوم Coreporations) أو المؤسساتية (Householdsالصبغة الفردية أو الأسرية (

Marketأساسا على المبادرة الحرة والتدبير الحر ومخاطرات السوق ( nisks ويقصد ،(

) أي تلك التي Markctableكل ما يتعلق بخلق ثروات قابلة للترويج (بالنشاطات الإنتاجية، 

يقابلها طلب داخلي أو خارجي مضمون أو متوقع يتسم بالقدرة على الوفاء وبالربحية، سواء 

)3(كان ذلك الطلب يهدف إلى تلبية حاجات إنتاجية أو حاجات استهلاكية.

كل عمل يقوم به فرد أو أسرة بعيدا عن  نستنتج من هذين التعريفين أن القطاع الخاص، يشمل

الدولة.بعيدا كل البعد عن  اتدخل الحكومة، ويكون هذا النشاط حر  

.54¡52، ص ص مرجع سابق، الربيعيفاضل  همحمد عبد -1
¡في الأقطار العربيةدور القطاع الخاص في مسار التنمية المستدامة وترشيد الحكم لال أبو غزالة وآخرون، ط -2

.273)، ص 2011المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، د.م.ن، (
.13)، ص 1996 ، (عمان، منتدى الفكر العربي، القطاع الخاص ومستقبل التعاون العربي المشتركالشاذلي العياري،  -3
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الدخل من توفير مدخلات الإنتاج  د يهتم بصفقات الأسر، حيث تتلقىهو قسم من الاقتصا-

لقطاعات الاقتصاد الأخرى، وتتوفر على مجريات الاقتصاد عبر قرارات الإنفاق (باستهلاك 

على آليات السوق الحرة والمنافسة في تحديد سلع أو خدمات)، والإدخار يعتمد في تسييره 

عدم تدخل الدولة ولحرة من أجل تحقيق المنافسة اأسعار السلع والكميات المنتجة والمستهلكة 

في النشاط الاقتصادي.

ويعرف أيضا: "أنه القطاع المملوك للخواص تتولى آليات السوق توجيهه ويسعى بالتالي إلى -

)1(تحقيق أخص ربح ممكن.

هنا نستنتج أن القطاع الخاص، يعمل في جو يسوده المنافسة الحرة والشديدة من أجل تحقيق 

  .بالتصرف الحر في رأس مالهأعلى نسب من الأرباح، وذلك 

من خلال كل هذه التعاريف التي قدمت للقطاع الخاص، نستنتج أن لهذا الأخير مجموعة من 

  الخصائص التي تميزه عن غيره، وهي:

عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي الخاص بهذا القطاع.-1

مؤسسات خاصة تعمل لأغراض خيرية. مع وجودهو قطاع يسعى إلى تحقيق الأرباح، -2

هو قطاع تابع للخواص تمتلكه عائلات أو شركات خاصة.-3

قطاع يعمل في ظل نظام اقتصاد السوق الذي أعطى له حرية المشاركة في الحياة الاقتصادية -4

مساعدا للقطاع العام من أجل تحقيق التنمية. مع كونه

تماده على كل ما هو تقليدي في تسييره لأعماله استخدامه للتكنولوجيا والوسائل المتطورة، واع-5

وإدارة شؤونه.

هو قطاع مواكب للتغيرات التي تحدث في بيئته والمستجدات التي تطرأ عليها.-6

القطاع العام.  يتمتع بهيتميز القطاع الخاص بروح المخاطرة برأس ماله وهذا ما لا-7

:تصنيفات القطاع الخاص

القطاع الخاص  أويمكن تقسيم القطاع الخاص إلى قطاع خاص منظم، وآخر غير منظم، 

  المحلي وآخر أجنبي.

الجزائر: بين الخطاب الرسمي والمواقع الميداني،  مكانة القطاع الخاص المنتج في ظل السياسات التنموية في"وري، نياسمين  -1

.22)، ص 2015، ، قسم العلوم السياسية: كلية الحقوق والعلوم السياسيةسالة ماجستير (جامعة مولود معمري، ر"1962-2012
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هو قطاع يعمل في إطار منظم وفق لمبادئ قانونية تحكمه، حسابات نظامية.القطاع الخاص المنظم: -

وارث بكهو قطاع يظم منشآت عديدة منها الحرفية التي تتميز  القطاع الخاص غير المنظم:-

لا يمسك في تعاملاته  المهن في حدود عائلية أو محلية ضعيفة، وغالبا ما تختلط الملكية بالإدارة،

حسابات نظامية.

هو قطاع ينشط داخل ربوع الوطن. القطاع الخاص المحلي (الوطني):-

ويكون تابعا لمستثمرين أجانب غير مقيمين في البلد المستثمر فيه.القطاع الخاص الأجنبي: -

:هناك تصنيف آخر للقطاع الخاص

يختص في القطاعات المنتجة، سواء تعلقت بإنتاج  القطاع الخاص المنتج (محلي أو أجنبي):-

السلع أو الخدمات.

هو يعمل أساسا على استيراد مواد  القطاع الخاص الموجه للاستيراد (محلي أو أجنبي):-

)1(استهلاكية لإعادة بيعها داخل الوطن.

  ي: أهمية القطاع الخاص ومتطلبات إزدهاره.المطلب الثان

  أولا: متطلبات ازدهار القطاع الخاص.

  لتنمية القطاع الخاص يشترط أن تتوفر مجموعة من المتطلبات أو العوامل التي تحدد نموه، وهي:

فزيادة  ،هناك علاقة مزدوجة بين الاستثمار الخاص ومعدل نمو الناتجمعدل نمو الناتج: - أ

الاستثمار سواء في تنمية الموارد أو في البحث والتطور ومن خلال تأثيرها الإيجابي على 

الإنتاجية تساهم في زيادة معدل نمو الناتج الإجمالي، كما أن زيادة معدل نمو الناتج من شأنه 

حفّزهم عن مستقبل الطلب الكلي والأداء الاقتصادي مما ي تفاؤلياأن يعطي المستثمرين مؤشرا 

على تنفيذ مشاريع جديدة.

تعتمد المنشآت الجديدة لتمويل المشاريع في الغالب على القروض  القروض المصرفية:- ب

أن وفرة هذه الأخيرة من شأنها أن تدعم زيادة الاستثمار الخاص وهذا في المصرفية، لذا نجد 

رباح المحتجزة، وبيع الدول النامية، أما المتقدمة فنجد أنها تعتمد على تمويل ذاتي من الأ

)2(الأسهم الجديدة.

.23، ص مرجع سابقنوري، ياسمين  -1
دراسة حالة -عبد الرزاق مولاي لخضر، شعيب بونوة، "دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالدول النامية  -2

.140-139)، ص ص 2010-2009(7 ددعال، مجلة الباحث"، -الجزائر



الإطار النظري للدراسة                  الفصل الأول:                                               

20

شر" في -المعاصر المتزامن مع ظهور نموذج "ماكبنون بعد ظهور الاقتصاد سعر الفائدة: -ج

وتبني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لسياسات الإصلاح  20أوائل السبعينات من القرن 

بتحرير القطاع المالي وإتباع  منادياالاقتصادي، طالبا بإزالة النشويات في سعر الفائدة، 

سياسة نقدية تعمل على رفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى قيم موجهة تهدف إلى زيادة حجم 

الاستثمار باعتبار أن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى تشجيع المدخلات، وإلى التوظيف 

الاستثمارات الأكثر كفاءة  الكفئ لهذه المدخلات على أساس المنافسة التي تؤدي إلى سيادة

  وربحية.

 علىيتأثر الاستثمار بما يطرأ على سعر الصرف للعملة الوطنية من تقلبات  سعر الصرف: -ن

الدول  المعروضة علىبرامج الإصلاح الاقتصادي ينتج عادة من سعر الصرف الحقيقي الذي 

الصادرات وقلة الواردات  يأتي مصحوبا بارتفاع في معدل التضخم نتيجة لزيادة والذي النامية

فاق تجاه في المقابل تحول في الانفاق، نإلى انخفاض عام في الإما يؤدي  ،سعارهاأفاع ارتو

المحلية البديلة للواردات التي ارتفعت أسعارها بسبب تخفيض سعر العملة المنتوجات 

فإذا سعت الدولة في هذه الحالة إلى معالجة التضخم، عن طريق خفض عرض  .الوطنية

  النقود، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤثر سلبا على الاستثمار الخاص.

تؤثر الضرائب مباشرة سلبا على الاستثمار الخاص من خلال تأثيرها على الدخول الضرائب:  -ج

ا يؤدي إلى نقص الإدخار والحد من الاستثمار، وتفسير ذلك يكمن في مالمتاحة للقطاع العائلي، ك

أن هناك علاقة طردية بين حجم الدخل ومستوى الإدخار، وأن الضرائب على الدخل تفرض أساسا 

على أصحاب الدخول المرتفعة ذوي الميل الحدي المرتفع للإدخار، ومن ثم فإن انخفاض دخولهم 

على الدخل، سوف يؤدي إلى انخفاض حجم مدخراتهم ومن ثم  نتيجة ارتفاع معدلات الضرائب

)1(الحد من استثماراتهم.

الخاص من  فاق الحكومي على الاستثمارنيؤثر الا فاق الحكومي ومزاحمته للقطاع الخاص:نالا -ح

  خلال عدة قنوات:

.140ص ، مرجع سابقعبد الرزاق مولاي لخضر، شعيب بونوة،  -1
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الحكومي فاق نيمكن أن يكون تأثيرا سلبيا، عندما تنخفض إيرادات الدولة أو عند نقص الا -1ح.

في المقابل يمكن أن يؤثر إيجابيا عليه  .لمعالجة التضخم أو العجز المتنامي في الموازنة العامة

  عندما يرتفع الاتفاق الحكومي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

فاق الحكومي على البنية التحتية (كهرباء، مواصلات، طرق...) أثر تكاملي نقد يكون للا -2ح.

ار الخاص، فيكون هذا الأخير غير مجبر على تحمل هذه التكاليف لأن موجب على الاستثم

  الدولة أنجزتها، وفي هذه الحالة يصبح الاستثمار مجديا.

تعتبر الديون الخارجية مشكلة مزدوجة التأثير على اقتصاديات الدول الديون الخارجية:  -خ

العملات الأجنبية بمية النامية، فهي تعد المصدر الأساسي لتمويل استثمارات خطط التن

معدات، فلا ضرر على نمو الديون على الدولة و اللازمة لاستيراد السلع الرأسمالية من آلات

إذا أحسنت استغلالها في مشاريع مدعمة للنمو، ولكن عند وصول موعد تسديد أقساط 

  ن ذلك يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار.القروض والفوائد عليها، فإ

يعد التغيير في معدل نمو عرض النقود من أهم مؤشرات الاستقرار الاقتصاد  الاقتصادي:الاستقرار  -د

الكلي، حيث تنعكس هذه التغيرات على معدل التضخم ومستوى الناتج والمعاملة والطلب الكلي ومن 

المتوقع أن يؤدي عدم استقرار معدل نمو عرض النقود إلى زيادة عدم تيقن قطاع الأعمال حول 

ل الوضع الاقتصادي، الأمر الذي يدفعه إلى تأجيل مشاريعه، حتى يتوفر لديه المزيد من مستقب

  التصورات حول المستقبل، وبالتالي تضاف تكلفة الانتظار إلى تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار.

 اإن وجود الاستقرار السياسي من أحد مقومات البيئة السياسية وعنصر الاستقرار السياسي: -ذ

عناصر المناخ الاستثماري، فالدول التي تكون سياسيا غير ديمقراطية وغير مستقرة لا من 

 الحدر المناخ المناسب للاستثمار، خاصة الخاص منه (محلي أو أجنبي)، بالتالي يتوفيمكنها 

من قدرة الاقتصاد على استيعاب وتوظيف الاستثمار، فعدم الاستقرار يؤخر من خطوات 

يؤدي برجال ما إلى عدم التأكد وعدم الضمان إزاء المستقبل، لأنه يؤدي  التنمية المرسومة،

)1(الأعمال إلى توجيه أموالهم إلى مشروعات لا تضيف إلى بناء التنمية.

.141-140، ص ص مرجع سابقعبد الرزاق مولاي لخضر، شعيب بونوة،  -1
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مناخ التعتبر الأوضاع التشريعية أحد أهم العوامل المؤثرة في تكوين  الاستقرار التشريعي: -ر

فتصبح تهيئة البيئة القانونية من خلال وضوح القوانين قتصادي الذي يعمل فيه المستثمر، الا

المنظمة للاستثمار واستقرارها مطلبا جوهريا لتحسين بيئة الاستثمار، ورفع درجة الثقة في 

جدار النظام الاقتصادي ككل، فالحماية القانونية وتسير المعاملات والإجراءات التي يوفرها 

بالطمأنينة ستثمار، وتمنح الاستقرار والشعور أمور تشجع الا ،ميالإطار القانوني السل

  للاستثمار طويل الأجل.

تشمل البيئة التحتية المادية والاجتماعية لدولة ما، من  البيئة التحتية المادية والاجتماعية: -ز

طرقات، طاقة، اتصالات...، مع التعليم، الصحة، التكوين، وتعزيز هذه الخدمات الأساسية 

 توسع. فالبيئة التحتيةالي تحسين معيشة الأفراد، وتمكين الشركات من هي قاعدة مزدوجة ف

ين الكبار، جلها تأثير سلبي على التجار الصغار، وهي تكاليف إضافية للمنتمجهزة  الغير

ولكن في حال وجود بيئة تحتية مجهزة، تصبح عامل مساعد للاستثمار، بتشريع عملية 

  يتوفر الوقت والمال.التنقل، وتقل المواد والسلع، وبهذا 

الاستثمار فيه بالتعليم والصحة وفهذا عنصر البشري الدور الرئيسي، أما العنصر الذي يلعب 

  يساهم في تزويد القطاع الخاص بدعائم قوية لنموه.

تشكل القوانين ركيزة أساسية لبناء قطاع خاص راسخ، فبوجود إطار قانوني  حكم القانون: -و

بعاد يؤدي إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص، ويتعين على شفاف وواضح المعالم والأ

الحكومات وضع نظام قانون منظم، بسيط، يسهل كيفية إجراء العمليات، من أجل تفادي 

)1(اللجوء إلى الممارسات غير الرسمية، التي تحول كعائق أمام تنمية هذا القطاع.

  ثانيا: أهمية تنمية القطاع الخاص.

إلى تنمية القطاع الخاص على أنه: رفع الحوافز وخلق القدرة لبناء نظام أعمال موجه  يشار

  أهمية كبيرة، نوضحها فيما يلي:فلهذه الخطوات  إلى السوق يعمل بصورة فعالة ويحقق نموا اقتصاديا.

مجلة الواحات ، -حالة الجزائر–بد الرزاق مولاي لخضر، العوامل المحدد لنمو القطاع الخاص بالدول النامية ع -1

(09، (جامعة غرداية)، العدد للبحوث والدراسات .79-78 ص )، ص2010¡
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على إحداث الشروط التي يمكن أن تساهم في زيادة  ،يعمل نظام السوق للتنمية الاقتصادية

والإطار الاقتصادي للأداء ج السلع والخدمات ومساعدة البيئة المهنية لأنشطة القطاع الخاص إنتا

القطاع الخاص على توفير فرص العمل وتوسيع نطاق التشغيل المؤسسي والفردي الجيد، فإن قدرة 

وتقوية للطاقات البشرية تعتمد على تطوير نظام السوق في المجتمع، كما يعتمد هذا الأخير على توسيع 

القطاع الخاص من توفير الحوافز والدعم لإجراء التخصيص للمشاريع المملوكة من قبل الدولة، 

  وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

توفر مؤسسات القطاع الخاص العوائد الاقتصادية للاقتصاد ككل وللأفراد المستثمرين، كما 

دية حرية السوق المتسمة بالانفتاح نسبيا على خاصة في المجتمعات التي تتبنى في سياستها الاقتصا

المدخلات والاستقلالية في الاستثمار واتخاذ القرارات العملية، وتوفير الحوافز بعدالة لكل المستثمرين، 

علاقة إيجابية بين أنشطة القطاع الخاص اعترفت بوجود فالعديد من الأبحاث العلمية في الدول النامية 

حفيز وتنمية هذا القطاع، خاصة في الدول النامية وإشراكه في عملية التنمية والنمو الاقتصادي، فبت

ما أوصت به الأمم المتحدة في "تقرير  وسيؤدي ذلك إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وه

)1(.2005مشروع الألفية" سنة 

  وسنوضح هذه الأهمية من خلال الشكل التالي:

  ): أهمية القطاع الخاص.01( شكل رقم

من خلال هذا الشكل نرى أن عند الاستثمار في القطاع الخاص سيؤدي إلى تحسن في مستوى 

  نمو اقتصادي. وجودالمعيشة التي تؤدي إلى انخفاض الفقر، وبالتالي 

.68، ص مرجع سابقد الرزاق مولاي لخضر، عب -1

الاستثمار في 

القطاع الخاص

زيادة التوظيف.-

ارتفاع مستوى الدخل.-

زيادة الإنتاجية.-

ارتفاع نسبة اتفاق الأسر على -

الصحة، تعليم، إسكان.

الاستثمار في 

القطاع الخاص

.67، ص المرجع نفسهالمصدر:
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  المطلب الثالث: بعض المفاهيم المرتبطة بالقطاع الخاص.

ض المفاهيم خلط بين مفهوم القطاع الخاص وبعوجود نلاحظ في الكثير من الأحيان 

الخوصصة، الاستثمار، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سنحاول الأخرى المشابهة مثل: الاقتصادية 

  .الموالي تبيان الفرق بينها المطلبمن خلال 

  أولا: الخوصصة.

تعريفها:-1

في القانون الاقتصادي الجزائري أنها: "التحول من الملكية العامة للدولة  تعرف الخوصصة-

لصالح أشخاص طبيعية أو معنوية تابعة للقانون الخاص، وهذا التحول في الملكية يعني كل 

الأصول المادية أو المعنوية في مؤسسة عمومية أو في جزء منها، أو في تحويل تسيير 

طبيعية أو معنوية تابعة للقانون الخاص بواسطة صيغ المؤسسات العمومية إلى أشخاص 

)1(تقاعدية تتعدد فيها كيفيات تحويل التسيير وممارسته وشروطه".

سلوب أتية في ظلها تدار الشركة العامة باهي ترتيبات مؤسس:Privatisationالخوصصة -

إدارتها  تجاري، قد يكون ذلك من خلال نقل ملكية الشرعية للقطاع الخاص، أو ترك شؤون

)2(للقطاع الخاص، ويطلق على الخصخصة أحيانا التخصيصية أو الخوصصة.

من خلال التعريفين نرى أن الخوصصة هي نقل الملكية العامة من المؤسسات العمومية إلى 

مؤسسات القطاع الخاص، ويتم تسييرها من طرف أشخاص طبيعية أو معنوية التي تكون خاضعة 

  للقانون الخاص.

توسيع الملكية الخاصة، ومنح القطاع الخاص دور متزايد في أيضا أنها الخوصصة  رفتع-

تخلي الدولة ذلك بالنشاط الاقتصادي للبلاد، هذا المفهوم أصبح متداول في جميع أنحاء الدول، و

كليا أو جزئيا عن القطاع العام، وذلك عن طريق عقود الإيجار أو منح الامتيازات أو 

)3(التعاقد.

.66)، ص 1997(الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،  القانون الاقتصاديسلسلة محفوظ لعشب،  -1
ة المعارف، جلال حزي وشركاه، أ(الإسكندرية: منش الخصخصة: خلاصة التجارب العالميةمنير إبراهيم هندى،  -2

.337)، ص 2004
، أطروحة دكتوراه "-رحالة الجزائ–سياسة الخوصصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية "عبد القادر الصافي،  -3

.2)، ص 2006/2007 فرع علوم التسيير، (جامعة الجزائر: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
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التعريف نجد الخوصصة تعني تخلي الدولة عن مؤسساتها الاقتصادية لصالح القطاع  في هذا

  .الخاص، إما بالعقد أو إيجار، وهذا يفتح المجال أكثر لهذا القطاع في المشاركة في الحياة الاقتصادية

الخوصصة هي زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة ملكية الأنشطة  تعريف البنك الدولي:-

)1(ل التي تسيطر عليها الحكومة أو تملكها.والأصو

الخوصصة فتح المجال أكثر للقطاع الخاص في تسيير الأنشطة في من هذا التعريف نرى 

  العمومية.

هي بداية الدخول في اقتصاد  نستنتج من خلال كل هذه التعاريف أن الخوصصة تعريف إجرائي:-

السوق، عن طريق منح الخواص فرصة المشاركة في النشاط الاقتصادي، وهذا من خلال نقل 

الملكية العامة للقطاع الخاص، باستخدام أساليب قانونية.

أهداف الخوصصة:-2

  اختلفت وتنوعت الأهداف التي جاءت من أجلها الخوصصة وتنوعت، نذكر منها:

دوار بين القطاع العام والخاص وانسحاب الدولة تدريجيا من بعض النشاطات إعادة توزيع الأ-

الاقتصادية وفسح المجال أمام المبادرات الخاصة عن طريق تشجيع الاستثمار الخاص.

التخفيف من الأعباء التي تتحملها ميزانية الدولة نتيجة دعمها للمنشآت الاقتصادية الخاصة، -

التعليم والبحث العلمي والصحة، والاهتمام بالبنية الأساسية  وتكريس موارده لدعم قطاعات

والمنشآت الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية.

تعزيز السوق المالية وتنشيطها وإدخال الحركية على رأس مال الشركات بقصد تطويرها -

وتنمية قدرتها الإنتاجية.

تشجيع وتعزيز الكفاءة الاقتصادية عن طريق تعزيز الأسواق والمنافسة.-

)2(إعادة تحديد دور الدولة بما يسمح لها بالتركيز على التحكم، الانضباط والإدارة.-

¡"-دراسة حالة ولاية غرداية–تجربة القطاع الصناعي الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية في الجزائر "محمد زوزي،  -1

، ، فرع اقتصاد التنميةكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييرأطروحة دكتوراه (جامعة قاصدي مرباح: 

.25)، ص 2009/2010
.19¡18)، ص ص 2002(الأردن: دار أسامة للنشر والتوزيع،  ،الخصخصة وتأثيراتها الاقتصاديةفالح أبو عامرية، -2
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تخفيف حدة الديون العامة وإنشاء استثمار جديد.-

هدف إلى تقليص تختلف أهداف الخوصصة بين الدول المتقدمة والنامية، ففي الأولى نجدها ت-

للمؤسسات، الحصول على حجم دور الدولة في إنتاج السلع والخدمات، زيادة الكفاءة الإنتاجية 

الكسب السياسي. أما في الدول النامية هي تهدف أساسا إلى معالجة الأزمة الاقتصادية من خلال 

)1(برنامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي.

  ثانيا: ماهية الاستثمار.

تعريفه:-1

هو عملية ترجع عادة إلى تدخل الشخص بقيمة إنشاء رأس مال، أي مال دائم  تعريف برادل:-

 يمد بإنشاء رأس مال، أي مال يمد بإشباعات مؤجلة.

الاستثمار هو توظيف المال بهدف تحقيق العائد أو الدخل أو الربح  تعريف الطاهر حيدر:-

مادي ملموس، مثل الأراضي، البيانات،  والمال عموما، قد يكون الاستثمار على شكل

المعدات...إلخ، أو على شكل غير مادي مثل النقود، الودائع تحت الطلب، الودائع لأجل 

السندات، الأسهم والتعهدات، وعليه أن أي عملية توظيف الأموال سواء كانت في الموجودات 

)2(المالية أو المادية تعتبر استثمار.

ر، هو عبارة عن استخدام لرأس المال المدخر من أجل إنشاء نستخلص هنا أن الاستثما

  نشاطات تهدف إلى الربح.

أهداف الاستثمار:-2

  تتنوع أهداف الاستثمار من اقتصادية إلى اجتماعية وسياسية.

فتتمثل الأهداف الاقتصادية في:- أ

إنتاج السلع والخدمات الممكن تسويقها بفعالية، وبالتالي تساهم في تحقيق دخول مناسبة  زيادة-

لعوامل الإنتاج فضلا عن زيادة الدخل الوطني.

.19 ص ،مرجع سابقفالح أبو عامرية،  -1
:3، أطروحة دكتوراه (جامعة الجزائر "الاستثمارات السياحية ودورها في التنمية الاقتصادية أهمية"علي موفق،  -2

.59 )، ص2011/2012كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وعلوم التجارة، 
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زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على تشغيل عامل الإنتاج وزيادة فرص التوظيف.-

تعميم الربح لأنه الهدف الذي يسعى المشروع تحقيقه.-

الأهداف الاجتماعية تتمثل في: أما- ب

تطوير هيكل القيم والقضاء على البطالة أو التخفيف منها على الأقل.-

تحقيق عدالة توزيع الثروة.-

تحقيق التنمية الاجتماعية المتوازية وكذا تحقيق الاستقرار الاجتماعي.-

  والأهداف السياسية هي: -ج     

قاعدة اقتصادية تعمل على تحقيق وتعزيز الاستقرار السياسي بتوفير أساس قوي يساهم  إيجاد-

في رفع مكانة الدولة في المجتمع الدولي.

)1(تعزيز القدرات التفاوضية للدولة مع الدول الأخرى.-

  ثالثا: مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تعريفها:-1

المنظرين في هذا المجال حول المعايير تعاريف هذه المؤسسات، وهذا راجع لاختلاف  تتعدد

التي بنيت عليها تعاريفهم، فهناك من اعتمد على معايير كمية (مثل: عدد العمال، رقم الأعمال، طبيعة 

قلالية رأس المال المستثمر، حجم الإنتاج، ومعايير نوعية (الدور الأساسي الذي يلعبه المسير، الاست

)2(القانونية والمالية وكذلك الاستقلالية على مستوى اتخاذ القرار).

أنواع من  3بين  "المؤسسة الدولية للتمويل" فرعهفنجد البنك الدولي الذي يميز عن طريق -

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي:

:ومجموع أصولها أقل من  10شروطها أن يكون عدد موظفيها أقل من  المؤسسات المصغرة

دولار أمريكي، ونفس الشروط تنطبق على حجم المبيعات السنوية. 10.000

 :مليون دولار  3وتبلغ أصولها أقل من  50وهي التي تضم أقل من المؤسسات الصغيرة

أمريكي، وكذلك الحال بالنسبة لحجم المبيعات السنوية.

.62ص ، مرجع سابقعلي موفق، -1
، رسالة ماجستير (جامعة "وتطبيقيةمحددات نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دراسة نظرية "سعيد لهواري،  -2

.18)، ص 2006/2007: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وعلوم التجارة، أحمد بوقرة
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:مليون  15موظف أما أصولها فهي أقل من  300ويبلغ عدد موظفيها  المؤسسات المتوسطة

دولار أمريكي، ونفس الشيء ينطبق على حجم المبيعات السنوية.

إن المعيار الذي اعتمد في ها التعريف هو المعيار الكمي، واستخدم مؤشر عدد العمال مع 

  طبيعة رأس المال المستثمر.

"هي مؤسسة إنتاج السلع والخدمات تشغل  لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:تعريف الجزائر ل-

شخصا، ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليار دينار جزائري، أو لا يتعدى  250إلى  1من 

)1(مليون دج، وهي تستوفي معيار الاستقلالية". 500إجمالي حصيلتها السنوية 

ت على المعيار الكمي، ويظهر ذلك في تحديد من خلال هذا التعريف نجد أن الجزائر اعتمد

عدد العمال، مع طبيعة رأس المال المستثمر.

حسب التعريف الذي قدمه قانون المالية الصغير لسنة  تعريف الولايات المتحدة الأمريكية:-

وإدارتها بطريقة مستقلة ، فإنه يعرف هذه المؤسسات بأنها: "المؤسسة التي يتم امتلاكها 1953

)2(سيطر على مجال العمل الذي تنشط في نطاقه".ت حيث لا

  هذا التعريف أيضا اعتمد على معيار كمي ومؤشره هو حجم المبيعات.

أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:-2

  لهذه المؤسسات أهمية كبيرة في النشاط الاقتصادي، ويظهر ذلك في:

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى استثمارات مختلفة بتكلفة منخفضة مقارنة مع  حاجة-

المؤسسات الكبرى، وهو ما يخفف العبئ على ميزانيات الدول النامية وبالتالي فإن هذه 

الوضعية تتلاءم مع البلدان التي تعاني من قلة الموارد المالية.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إنتاج احتياجات ومستلزمات المؤسسات الكبيرة من  تقوم-

مواد أولية، بالتالي فهما تحققان التكامل.

الدخول في مشروعات مشتركة في الدول  زيادةالزيادة من الاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي -

راخيص التي توجهها صعوبات في المضيفة، بدلا من الاعتماد المطلق على نظم التصدير والت

ظل التكتلات الاقتصادية الإقليمية الحالية.

دراسة دالة المؤسسات –أثر تنمية الصادرات غير نفطية على النمو الاقتصادي في الجزائر "مصطفى بن ساحة،  -1

ز الجامعي بغرداية، معهد العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم "، رسالة ماجستير، (المرج-الصغيرة والمتوسطة

.159)، ص 2010/2011التسيير، 
 ، رسالة ماجستير"-حالة الجزائر –ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الانفتاح الاقتصادي "موسى جديدي،  -2

.34¡32)، ص ص 2009/2010(جامعة دالي براهيم: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 
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)1(تساهم في تثبيت السكان في المناطق الريفية.-

مساهمة في حل مشاكل البطالة وكل ما ينجر عنها من آفات اجتماعية، وهذا لاستقطابها ال-

للفئات الاجتماعية التي تعاني التهميش.

الدخل، وتشارك في التخفيف من أخطار التقلبات الاقتصادية وتوسيع عمل على تنويع مصادر ال-

من القاعدة الإنتاجية.

تعمل على تحقيق التوازن الإقليمي وذلك من خلال عملية التنمية الاقتصادية في ربوع المجتمع -

وفي الانتشار الجغرافي وتحقيق النمط المتوازن لجميع أقاليم الدولة.

في تنمية الصادرات حيث تشير إحدى الدراسات إلى أن الصناعات الصغيرة  مساهمتها-

)2(من الصادرات العالمية للمواد المصنعة. 35%إلى  25%والمتوسطة قد تساهم بنحو 

  تحقيق التنمية.في المبحث الثالث: دور القطاع الخاص 

ح الاستقلالية وإعطاء يعتبر القطاع الخاص من بين أهم ركائز اقتصاد السوق، الذي ينادي بمن

نجد أن لذا ها بعيدا عن القيود والضغوطات الحكومية، سالحرية له، من أجل قيامه بنشاطه بشكل أكثر تو

القطاع من بين أحد الدعائم الذي يساعد ويقدم الدعم للقطاع العام، خاصة إذا وفر له الجو المناسب للعمل، 

  كبير في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما سوف نسعى لتوضيحه فيما يلي: هدورفولهذا 

  المطلب الأول: دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.

يعتبر القطاع الخاص بمثابة الركيزة الأساسية لقيام وتطور النشاط الاقتصادي لأية دولة، 

  اقتصادية، ويظهر ذلك من خلال:إضافة إلى ما يحققه من تنمية 

تحقيق النمو الاقتصادي:-1

يعتبر القطاع الخاص القاعدة الرئيسية لتحقيق نشاط اقتصادي حقيقي قائم على إنتاج الثروة 

وتوفير مناصب العمل بشكل يسمح بخلق وتيرة نمو وتطور ديناميكية على المدى الطويل، يسير وفقها 

دراسة حالة مؤسسة –دور براءة الاختراع في دعم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "أسماء رحماني،  -1

AMPMELA-IVD-" 2008/2009كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  :أحمد بوقرة، رسالة ماجستير (جامعة¡(

.11¡10ص ص 
، "دراسة حالة من المؤسسات الجزائرية–الثقافة التنظيمية ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "زهيرة دحماني،  -2

.57¡56)، ص ص 2009/2010كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  :أحمد بوقرةرسالة ماجستير (جامعة 
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القطاع المحرك الأساسي لعملية النمو الاقتصادي وذلك انطلاقا من ي، إذ يعتبر هذا دالإقتصاالنشاط 

ة السائدة في فسعملية الاستثمار وتراكم رأس المال، حيث أنه ونظرا لما يتحمله من تكاليف وكذلك للمنا

السوق، فإن الكفاءة في الأداء والتنظيم المحكم للنشاط والعمل على التجديد والابتكار بشكل ديناميكي 

ل، هو السبيل الوحيد لتحقيق الربح ومن ثمة المحافظة على مكانته في السوق بما ينعكس إيجابيا متواص

أن تطوير القطاع الخاص يساهم في خلق نمو تؤكد العديد من الدراسات ف .على عملية النمو الاقتصادي

)1(اقتصادي سريع على المدى الطويل.

التجارة الخارجية: تنشيط-2

ا لتحول الاقتصاد الوطني من دورا هاما في مجال التجارة الخارجية، تبعيلعب القطاع الخاص 

نموذج اقتصاد الاكتفاء الذاتي إلى نموذج اقتصاد التبادل التجاري مع العالم الخارجي، ما يساعد على 

ذلك هو اكتشاف فئات من رجال الأعمال، أن المؤسسات المالية قادرة على تجميع الأموال من 

جل الاستثمار المؤسس لها، والأهم في هذه العملية هو عندما تبدأ الاستثمارات تتحول من الآخرين من أ

  القطاعين التجاري والمالي إلى القطاع الصناعي في إطار التنمية.

دور الاستثمار في عملية التنمية الاقتصادية:-3

واضحة، تساهم أن تكون سياسته الاستثمارية لقطاع الخاص استثمارا ناجحا، على اق حقحتى ي

أساليب تمويل من خلال موارده إضافة إلى إيجاد في توفير الإمكانات وتهيئ الظروف المناسبة للعمل، 

الخاصة، التي يقوم باستغلالها، لتحقيق أكبر قدر من الأرباح، بأقل التكاليف وفي أقصر مدة زمنية 

 ،ضرورة بيع المنتوج لتفادي الخسائرهو يرى ف .مرغوب فيهاالممكنة، لتفادي التكاليف الإضافية، غير 

)2(التي تعود عليه وعلى الاقتصاد الوطني.

رؤية نظرية حول استراتيجية تطوير القطاع الخاص في النشاط "ة بعنوان مداخلكريم بودخدخ و مسعود بودخدخ، -1

دور القطاع الخاص في رفع تنافسية الاقتصاد الجزائري وتخطيط لمرحلة ما بعد  في الملتقى حول ،"الاقتصادي

.4¡3، ص ص 2011 نوفمبر 21¡20، البترول
العلوم (جامعة الجزائر: معهد  ،، رسالة ماجستير"إشكالية خوصصة القطاع العام في الجزائر"عبد القادر الصافي،  -2

.152-151)، ص ص 1995الاقتصادية، 
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  لقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاجتماعية.االمطلب الثاني: دور 

القطاع الخاص، قطاع يساهم في التنمية الاجتماعية بمختلف مجالاتها، وبشكل كبيرا  انشطً ايعد

كبير في تقديم الخدمات في مجال التعليم،  هفدور الملائمة لممارسة نشاطه.رت له البيئة خصوصا إذا توفّ

الصحة، النقل والمواصلات، وحتى النشاط السياحي، هذا راجع إلى الإمكانيات التي تتوفر لدى هذا القطاع، 

سب، مع ا يمكّنه من أداء الخدمات في الوقت المنامإضافة إلى اعتماده على التكنولوجيا في تسيير شؤونه، 

لكن هناك اختلاف ما بين الدول المتقدمة التي انتهجت النظام الليبرالي والدول النامية  .توفير الجهد والمال

التي بدأت تطبق هذا النظام في الآونة الأخيرة، ففي البلدان المتطورة نجد أن للقطاع الخاص أهمية كبيرة 

ا، يقتصر في غالبية الأحيان على جد اره يبقى محدودأتاحت له فرصة العمل والبروز، في المقابل نجد أن دو

  تقديم الخدمات والإسهامات الخيرية، ولتوضيح هذا الدور أكثر سنتقدم ما يلي:

دور القطاع الخاص في الخدمات الصحية:-1

هو من بين فعلى مستويات مختلفة،  تحسينهاالخدمات الصحية، وقديم يساهم القطاع الخاص في ت

الما القطاع في الكثير من الدول، خاصة في مجال الصناعات الدوائية، إضافة إلى خدمات الرعاية لين لهذمو

كما يتميز هذا القطاع  .الصحية الأولية المستعجلة، من خلال المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الخاصة

بتقديم خدمات صحية متخصصة والمستندة على أحدث التقنيات الطبية الحديثة، مما يشكل عاملا مهما في تنشيط 

)1(الضغط والأعباء على الحكومات.خفيف الاقتصاد الوطني من خلال توفيره لهذه الخدمات التي تساهم في ت

ولعل الشيء المهم في هذا الصدد، هو إقبال المواطنين على هذه العيادات الخاصة رغم توفر 

مجانية العلاج الحكومي، والسبب راجع إلى مشكل التزاحم الشديد، وغياب معايير الجودة والنظافة 

بحت أصفالخدمة المقدمة من هذه المستشفيات العامة، نوعية لراحة المريض في هذه الأخيرة، وسوء 

)2(هذه الفكرة تنتشر بين عامة الناس.

منه نستنتج أن للقطاع الخاص دور هام في هذا المجال، يجب على الحكومات الاستفادة منه، 

  في مجال إجراء البحوث العلمية.خاصة والعمل على تقديم الدعم له 

-2007وثيقة تتعلق بالاستراتيجية الصحية الوطنية،  ،المجلس الصحي العاليلمملكة الأردنية الهاشمية، ا ،الأردن -1

.27-12، د.س.ن، ص ص 2015
  )، في:2014، (ديسمبر التمويل والتنميةجيقري هامر وآخرون،  -2

https://www.inf.org/external/arabic/puls/ft/fandd/2014/12/pdf/coarosa/pdf

.2016-09-20، تم الاطلاع عليه في: 36¡35ص ص 
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دور القطاع الخاص في خدمات التعليم:-2

ميزات الكثير من الدول ضعيفة الدخل أو المتوسط، وهذا يعود تعد مجانية التعليم بمختلف أطواره، من 

لجميع الطبقات في  احتخصص له مبالغ ضخمة، حتى يت تلأهمية وضرورة توفير التعليم، فعليه أصبح

لكن مع التطورات الحاصلة في المجتمعات، أصبح القطاع الخاص يساهم في خدمات  .المجتمع من دون استثناء

شاء مدارس وجامعات خاصة، تتميز بتقديم خدمات ومناهج تعليمية تتماشى والتطورات التعليم عن طريق إن

  التي تحدث في العالم. 

ونظرا لأهمية التعليم والتدريس، وبروز ضرورة الاهتمام به، أصبحت الدول المتقدمة تُقيم شراكات مع 

ولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت القطاع الخاص من أجل النهوض بمستوى التعليم، من بين هذه الدول نجد ال

بالتوسع في آفاق الشراكة مع هذا الأخير، في مجال التقنية والأبحاث والعديد من المجالات الأخرى، كما بدأت 

ر في استراتيجيات المؤسسات التعليمية يالجامعات في الاتجاه إلى هذا القطاع، وهو الأمر الذي أدى إلى تغي

)1(لتحقيق رسالتها.

ور القطاع الخاص في مجال التجارة، التوزيع والنقل والمواصلات:د-3

يشكل قطاع النقل والمواصلات واحد من القطاعات الحيوية في اقتصاد الدول، بسبب تأثيراته 

على اتصال مختلف نواحي الحياة الأخرى، وهنا يبرز دور القطاع الخاص فيه باعتباره المشغل 

نظرا لإمكانياته للاستثمار في القطاعات  مكونات قطاع النقل والمواصلات،والمستثمر الرئيسي لغالبية 

الجزئية كالنقل العام والنقل التجاري والخدمات المساندة لقطاع النقل، فنجد أن دخول القطاع الخاص 

للاستثمار في البنية التحتية بدأت تتزايد في العديد من الدول في العالم، نجحت مشاركته لتوفير هذه 

)2(لخدمات وتوفير التمويل اللازم، الذي لا يستطيع القطاع العام توفيره.ا

دور القطاع الخاص في النشاط السياحي:-4

لقد تطورت السياحة في القرن العشرين تطورا كبيرا، وأصبحت أحد أهم الصناعات التي تدعم 

قتصاد في كل بلد سياحي وبحسب الاقتصاد بالكثير من التطور والنمو لما للسياحة من عوائد كبيرة على الا

. وأصبحت الاستثمارات السياحية الخاصة تنتشر في مختلف المراكز والمواقع السياحية، السياحية تهأهمي

وثيقة تتعلق بالشراكة بين القطاع الخاص جامعة الملك عبد العزيز، وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي،  -1

.6، ص م2006¡والجامعات في الأبحاث
¡2012¡وثيقة تتعلق بفرص الاستثمار في قطاع النقل والمواصلات، ث السياسات الاقتصادية الفلسطينيمعهد أبحا -2

.8-7 ص ص
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كما أصبح للقطاع الخاص علاقات مترابطة مع مختلف الوكالات والشركات المتخصصة في السفر 

قطاع دورا واسع في الاقتصاد في ظل الدور والسياحة في مختلف دول العالم، وتتوقع أن يصبح لهذا ال

  من تطور مستقبلا، لاسيما وقد أطلق عليه قطاع الصناعة المستقبلية. منهالنشط لهذا القطاع وما ينتظر 

من الفقر:التخفيف القطاع الخاص و-5

إن الاستثمار في القطاع الخاص يساعد على نمو اقتصادي والحد من الفقر وكذا الحد من 

الناجمة عنه (بطالة، آفات اجتماعية)، فنجد أن القطاع الخاص القوي الفعال، يشكل عنصرا المشاكل 

يستطيع  .أساسيا في نمو اقتصادي واجتماعي، عن طريق توفير فرص العمل وفرص توليد الدخل

 ي تقرير مشروع الألفية التابع للأمم المتحدةصالقطاع الخاص توليد وتقديم وسائل للحد من الفقر، ويو

)، بأن تتضمن استراتيجية من شأنها تعزيز القطاع الخاص، وأن تحفيز وتنمية القطاع الخاص 2005(

)1(في الدول النامية يشكل شيئا فشيئا عنصرا أساسيا في جدول الأعمال الإنمائي.

القطاع الخاص والتشغيل:-6

النامية منها خاصة، تحديات كثيرة تؤثر على قدرتها في أحداث تعرف العديد من الدول 

التنمية، فنجد أن القطاع العام عاجز وغير قادر على توليد فرص العمل الكافية لاستيعاب الأعداد 

الهائلة من البطالين (المتخرجين منهم خاصة)، ونظرا لاتجاه العديد من هذه الدول إلى فتح المجال 

توفير المناخ ببإمكانه توفير مناصب عمل للقطاع الخاص للمساهمة في عملية التنمية، فإن هذا الأخير 

)2(المناسب له بإشراكه في البرامج المتعلقة بتطوير التعليم والتدريب وتوفير المعلومات عن فرص العمل.

  المطلب الثالث: مشاكل نشاط القطاع الخاص.

لتي يتمتع بها القطاع الخاص، إلا أنه لا يخلوا من وجود مشاكل بالرغم من كل الإمكانيات ا

  نعرقل مساره نحو تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها، وتتمثل هذه المشاكل في:

صغر حجم المنشآت ومحدودية رأس المال، وحدودية استخدام التكنولوجيا.-

ومستلزمات الإنتاج المستوردة. ارتفاع كلفة الإنتاج، نتيجة الاعتماد على التكنولوجيا الغربية،-

 "، أطروحة دكتوراه،-دراسة حالة الجزائر –عبد الرزاق مولاي لخضر، "متطلبات تنمية القطاع الخاص بالدول النامية  -1

.72)، ص 2009/2010(جامعة أبي بكر بلقايد: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وعلوم التجارة، 
"، رسالة -دراسة التجربة الجزائرية–العيد صوفان، "دور الجهاز المصرفي في تدعيم وتنشيط برنامج الخصخصة  -2

.77)، ص 2010/2011ماجستير، (جامعة قسنطينة، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، 
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إن زيادة معدلات الطلب المحلي والعالمي على السلع والخدمات المصاحبة والخدمات الأساسية، -

وتغيير أذواق المستهلكين، يفرضان على الشركات تحديات مهمة في مجال التوسيع في الإنتاج 

إمكانياتها ستطيع الوقت الذي لا توالعمل على تنويعه بهدف الاستجابة لظروف السوق الدولية في 

وأحجامها من التجاوب مع تلك الزيادات.

اعتماد العديد من الصناعات على أشكال مختلفة من الدعم والإعانات الحكومية المباشرة وغير -

المباشرة، ومع الانفتاح الذي يشهده العالم، ستضطر الدول على رفع الدفع المقدم، والتسهيلات 

ت، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى خسارة كبيرة لبعضها، وخروجها من السوق.المقدمة للصناعا

تخلف نظم الاتصال والمعلومات، وعدم مواكبتها للتطورات التكنولوجية من حين استخدام -

عمليات البرمجة في الإنتاج وجوسسة النظم الإدارية، والاعتماد على شبكة الأنترنيت في البيع 

دمة العملاء في الداخل والخارج.والتسويق والتوزيع، وخ

)1(صعوبة حصول القطاع الخاص على التمويل الضروري، إما لجلب التكنولوجيا أو لتمويل مشاريعه.-

التخوف من أن تؤدي السيطرة الاقتصادية إلى السيطرة على الحكم من طرف القطاع الخاص.  -

مجتمع مصدرا مقلقا اجتماعيا، أن يصبح هذا القطاع، يتمركز الثروة بين فئات قليلة في ال-

وبالتالي ينتشر الفقر، البؤس لدى الكثير من المواطنين.

ظهور مشكل التبعية من خلال سيطرة المال الخاص الأجنبي ودخول أفكار وثقافات غربية -

)2(على المجتمعات، بسبب الانفتاح على الخارج.

العربي في ظل العولمة وعملية الاندماج، التحديات القطاع الخاص  ،الرفاعي أحمد حسينو واجكيةمحمد هشام خ -1

.39¡38ص ص .س.ن)، د، (الإمارات: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، والفرص
.8¡7، ص ص ، مرجع سابقل الربيعيضفامحمد عبده  -2
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  خلاصة الفصل:

التنمية الاقتصادية هي عملية ضرورية لازدهار المجتمعات نستنتج أن من خلال الفصل 

مدة زمنية طويلة بشكل متباطئ، عكس النمو الاقتصادي الذي يحدث بشكل  فيوتطورها، شاملة تحدث 

عبارة عن زيادة كمية فقط، فعليه نجد أن النمو فهذا الأخير متسارع، في مدة زمنية قصيرة، 

  ة الاقتصادية.الاقتصادي هو جزء من عملية التنمي

باعتباره الاجتماعية، وتنفيذه لبرنامج التنمية الاقتصادية فتظهر في لقطاع الخاص أما أهمية ا

هذا فتميز عليه في مسارها التنموي، خاصة التي تعاني الفقر والتخلف، الاعتماد ن من الدول فاعل يمكّ

هذه  فيتغيير أفضلية إحداث الله  يمنحالتكنولوجيا والعمل بها،  فيمن التحكم القطاع بقدرة عالية 

على القطاع العام، اعتمادا كليا رغم ما يفتقده من تحديث وتطور، عليه يكون اعتمادها الدول، التي 

عنه، فك القيود بمن أداء مهامه، تمكنه عجلة التنمية،  كفاعل حيوي يدفع القطاع الخاص جب إشراكوي

  من تطلعاته وأهدافه المستقبلية.  حدالمشاكل التي تعيق مساره وتالتخفيف من حدة 



  فصل الثانيال

المرجعية القانونية والمؤسساتية 

للقطاع الخاص في الجزائر
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الذي نتج سياسة الانفتاح الاقتصادي من خلال القيام بعملية إصلاح اقتصادها الجزائر تبنت 

ظروف الداخلية إلى مجمل النظرا نه تغير في النظام الاقتصادي من اقتصاد موجه إلى نظام ليبرالي، ع

  .يهاكذا التذبذبات الخارجية التي انعكست سلبا علو، التي كانت تعايشها

ولتكريس مبدأ الانفتاح الاقتصادي سعت إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص من أجل ذلك 

وذلك عبر تسطير جملة من التدابير والتسهيلات التي تصب في خانة التمكين للقطاع الخاص، بإثراء 

الجانب القانوني (التشريعي) وتوفير بيئة قانونية جاذبة له هذا من جهة، من جهة أخرى قامت بإنشاء 

  .تنظيمية تهيكل نشاط القطاع الخاص وتوجهههياكل 

في المبحث الأول إلى دراسة دوافع بالتطرق  :يسمح لناعلى نحو  هذا الفصلمن هذا المنطلق تم تقسيم 

ذلك من  هللمرجعية القانونية التي تحكمبالعودة توجه وتبني الجزائر للقطاع الخاص، المبحث الثاني 

  .القطاع الخاصعليها سير يلتي خلال التطرق إلى مختلف القوانين ا

الإطار التنظيمي والمؤسساتي للقطاع الخاص وذلك  ةساخير المبحث الثالث درليتناول في الأ

  .بالإشارة إلى مختلف الوكالات والهيئات المدعمة للاستثمار في الجزائر
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  .المبحث الأول: دوافع توجه الجزائر نحو القطاع الخاص

ة، تعود لأسباب مختلفة، اقتصادية، عبفترة الثمانينات تعيش ظروف صكانت الجزائر في 

أزمة المديونية  دخولها فيمع والتي تزامنت سياسية، اجتماعية، نتج عنها تفاقم المشاكل الاجتماعية، 

بل زاد من حدته للخروج  ،مر لم يساعدها على تجاوز الوضعالأ ،تراضقفي مأزق الا هاالتي أدخلت

لة الجزائرية إلى الهيئات الدولية من أجل طلب قروض حتى تتمكن من تسديد ما عليها منه لجأت الدو

  .دون جدوى تذكرولكن  ،من أعباء

  المطلب الأول: الدوافع الداخلية.

  أولا: فشل النموذج التنموي (الاقتصاد الموجه).

القائم على تسيير  )1(في بادئ الأمر على التسيير الذاتيتبنت الجزائر ، 1962ستقلال الابعد 

نفسهم (مباشرة بعد خروج فرنسا) للمزارع والمؤسسات التي أالعمال والفلاحين الجزائريين عن تلقاء 

إلى  1966كانت شاغرة، لكنه فشل، فتم الاعتماد على الشركة الوطنية لإدارة الشؤون الاقتصادية (من 

لاشتراكية، كفكر ونموذج اقتصادي، ما ميز هذه المرحلة هو الانطلاقة الفعلية لتطبيق ا .)1970

  :منهاأسباب  ةيعود ذلك لعد ،فشلاللال الثروات الوطنية بطريقة مدروسة لكنه هو الآخر انتهى بغباست

تفاقم المشاكل داخل هذه المؤسسات.-

صعوبة تسييرها لكبر حجمها.-

صعوبة إقامة هياكل تنظيمية على مستوى كل الشركات.-

روقراطية.سوء الإتصال وانتشار البي-

2بسط نفوذها. ومحاولة لعمال والمسيرينمع ا لإدارةلالتعامل السيء -

بعد فشل الشركات الوطنية في دفع عجلة التنمية، جاءت مرحلة التسيير الاشتراكي للمؤسسات 

لوسائل الإنتاج والتخطيط المركزي الشامل الذي  على الملكية الجماعية ة)، القائم1971-1980(

، إشراك العمال في عملية إتخاذ القرار، عمليةظروف الالتسيطر عليه الدولة، كان الهدف منه تحسين 

"، -حالة بعض المؤسسات–محمد بوهزة، "بعض آثار الإصلاحات على المؤسسات الاقتصادية العمومية الجزائرية  -1

(01العدد (جامعة محمد خيضر، بسكرة)، ، مجلة العلوم الإنسانية .82ص )، 2001¡
 ماجستير (جامعة الجزائر:أمين عبد القادر عليواش، "أثر تأهيل المؤسسات الاقتصادية على الاقتصاد الوطني"، رسالة -2

.35¡33)، ص ص 2006/2007كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، 
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، إلا أن هذا النمط عرف هو الآخر هذه الجهود المبذولةضع حد للفوارق الطبقية، رغم محاولة وو

  ، وعدم نجاحه، يعود إلى:لافش

ر الأمية في المجتمع، الأمر الذي حال دون مشاركة العمال في اتخاذ القرار.انتشا-

ومركزية شديدة. انتشار البيروقراطية-

كثرة الإضرابات.-

)1(زيادة العبء المالي للمؤسسة العامة على الخزينة العمومية.-

نستنتج مما سبق، أن النموذج الإشتراكي فشل في تحقيق الأهداف التنموية التي جاء من أجلها، 

هذا راجع إلى المركزية الشديدة وانفراد الدولة بزمام القيادة، إضافة إلى قيامها باستثمارات في 

في تلك تها سبنلارتفاع الصناعات الثقيلة والمشاريع الكبرى التي كانت تمول من عائدات المحروقات، 

لكن باعتبار الجزائر دولة حديثة الاستقلال، هذه السياسة المنتهجة أدخلتها في أزمات ومشاكل،  .الفترة

ومع تفاقم هذه الوضعية بمواصلة الدولة في إنجازها لهذه المشاريع الضخمة، واعتمادها على استيراد 

إلى ظهور عجز في الخزينة العمومية  افتقارها للإطارات المتخصصة، كل هذا أدىالتكنولوجيا، رغم 

  وعدم قدرتها على تمويل التنمية. وتآكلها

.1986ثانيا: الصدمة النفطية 

، نتج عنها ارتفاع الواردات من صادرات النفط 1979بعد الارتفاع الهائل لأسعار النفط سنة 

ية الواردات . وانتقل معدل تغط1980مليار دولار سنة  13,6إلى  1978من  مليار دولار سنة 

)2(.1985عام  50%، ثم إلى حوالي 1980سنة  142إلى  1978عام  87%بواسطة الصادرات من 

15، بدأ تدهور أسعار البترول وانخفاضها، حتى وصلت إلى أقل من 1986لكن مع بداية سنة 

خطيرة في اقتصاديات ترتب عنها اختلالات  ،دولار 28دولار أمريكي للبرميل الواحد، بعدما كان 

توقف كل المشاريع الاقتصادية التي  هاأولاكان الجزائر، وظهور مشاكل هزت البناء الاقتصادي ككل، 

)3(مخاطر كثيرة مست البيئة الاجتماعية.عنه شرعت الدولة في إنجازها، نتج 

.39¡36ص ص  ،مرجع سابقأمين عبد القادر عليواش،  -1
بيروت: مركز ، (الإصلاحات الاقتصادية وسياسة الخوصصة في البلدان العربية، بن دعيدة وآخرون عبد االله -2

.359)، ص 2005¡02ط  العربية، دراسات الوحدة
، رسالة ماجستير، (جامعة يوسف بن خدة: كلية العلوم "، "الإنتعاش الاقتصادي في الجزائر، واقع وآفاقوباية ساع-3

.80)، ص 2008/2009الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، 
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بعدما كانت تقدر بـ  تتمثل في ارتفاع المديونية الخارجية للدولة،فالثاني لهذه الأزمة، الأثر أما 

، تبعها انخفاض في نسبة النمو، الذي كان يتراوح 1986عام  54%، وصلت إلى 1985عام  %35

.1988) عام 2-%إلى ( 1987) عام 1-%مع بداية الثمانينات، أصبح سلبيا من ( 5%و  4بين 

ت لتصل نسبة الواردا حيث ارتفعتهذه الأزمة على الصادرات والواردات، كما يظهر انعكاس 

من صادرات  98%مليار دولار، ما يعادل الأرباح المتأنية من صادرات النفط والغاز التي تمثل  8إلى 

إلى  1986عام  39%العملة الصعبة، التي سجلت هي الأخرى (الصادرات) انخفاضا محسوسا من 

.1985مقارنة بسنة  1987عام  %31

ارج خسجل عجزا عن تغطية المستحقات لللهذا أثر على ميزان المدفوعات الذي في المقابل 

.1993مليار دولار عام  6,6إلى  1985مليار دولار عام  1,27من الواردات، وخدمات الدين من 

قصير المدى، الأمر الذي زاد من التراض السنوي المتكرر قلتمويل هذا العجز استوجب اللجوء إلى الا

)1(.1993مليار دولار سنة  26المديونية الخارجية للبلاد التي بلغت حجم حدة 

.1989إلى  1984): تطور الديون الخارجية بعد 3جدول (

  .)الوحدة: مليار دولار(

السنوات

  القروض
198419851986198719881989

5,37,07,69,79,310,1قروض تجارية

3,94,25,86,56,15,4قروض مالية

.82، ص مرجع سابقباية ساعو،  المصدر:

من خلال الجدول، يمكن القول أن القروض التجارية والمالية الصغيرة المدى، أخذت بالتفاقم 

مليار دولار، خصوصا التجارية منها، الأمر  10,1معدل  1989، حتى بلغت سنة 1984بداية من سنة 

الجدول وتزامنا  السبب يعود إلى فوائدها العالية، ومن هذاوالذي أدى إلى ارتفاع الاستحقاقات للتسديد، 

الوضع  أصبح، 1986مع ما كان يجري في تلك الفترة من أزمات، خاصة انهيار أسعار البترول سنة 

في حالة تأزم، انجرت عنه تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

.82، ص مرجع سابق، وباية ساع -1
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على إثر هذه الصدمة النفطية، وما خلفته من آثار اقتصادية واجتماعية، قامت الجزائر 

01-88بداية كانت تهدف أساسا المؤسسات العمومية، فأصدرت قانون في لإصلاحات، بمجموعة من ا

المتعلق باستقلالية المؤسسات العمومية، حيث أصبحت للهيئات المسؤولة عنها (أي المسؤولة عن تسيير 

)1(كزية.المؤسسات العمومية) حرية اتخاذ القرار واختيار الاستثمارات والتقييم دون العودة إلى الجهة المر

  إلى استقلالية المؤسسات العمومية: لجوءأسباب ال

تطبيق إعادة الهيكلة.إخفاق المشاكل الناجمة عن -

المشاكل الكبيرة للدولة في جميع الأمور الخاصة بالمؤسسات.-

احتكار عملية اتخاذ القرار من طرف السلطة.-

سوء الاستخدام للموارد المالية والبشرية.-

الشباب القادرين على العمل.ط ستفشي البطالة و-

العجز المتفاقم للسكن الاجتماعي.-

)2(الندرة في تمويل السوق وانخفاض القدرة الشرائية لأفراد المجتمع.-

  وتداعياتها. 1988ثالثا: أحداث أكتوبر 

فترة الثمانينات، فترة صعبة ومتأزمة من جميع النواحي، فبعدما أشرنا إلى الوضع  كانت

التغيير الذي  1988 أكتوبر حداثالدور الكبير الذي لعبته أإلى فيما يلي الاقتصادي فيما سبق، نشير 

  حصل على النظام السياسي والاقتصادي.

(جانفي  8 ددعال، مجلة العلوم الإنسانيةكربالي بغداد، "نظرة عامة على التحولات الاقتصادية في الجزائر"،  -1

.6¡5)، ص ص 2005
، "-دراسة حالة غرداية–محمد زوزي، "تجربة القطاع الصناعي الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية في الجزائر  -2

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، (جامعة قاصدي مرباح:  ،أطروحة دكتوراه

.163)، ص 2009/2010
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 ،نتيجة للظروف الصعبة التي مرت بها الجزائر في الفترة السابقة (*)1988جاءت أحداث أكتوبر 

أسباب سياسية حيث يعود حدوثها إلى  .1986خصوصا مع أزمة نذكرها في الأسباب الاقتصادية 

في الصراع بين كتلتين المحافظين والإصلاحيين في النظام، حول من  ،السياسة منها تواقتصادية، تمثل

إلى  دعووفير مطالب المجتمع، فكان فريق الإصلاحيين ذوي التوجه الليبرالي ييتولى السلطة وكيفية ت

الإصلاح الجذري الداعم للانفتاح على السوق والديمقراطية، أما المحافظين فهم يهدفون إلى الإبقاء على 

ؤية عليه، فإن سوء الإدارة للشؤون العامة وغياب الر النظام الاشتراكي في إطار نظام الحزب الواحد.

  .وانفجارها الاستراتيجية من طرف متخذي القرار حول كيفية معالجة المشاكل، أدى إلى تفاقم الأزمة

¡20,5%، ارتفاع التضخم إلى 20%استمرار التراجع في النمو الاقتصادي بحوالي  ،نتج عن هذا

ظهور عجز في استمرار العجز في ميزان المدفوعات، الانخفاض الكبير في احتياط العملة الصعبة، 

)1(الخزينة العمومية لدى مؤسسة الإصدار، وعجز القطاع العام المنتج الممول الكشف عن الحسابات.

، الذي جاء 1989فيفري  23في  أمام هذه الوضعية وكنتيجة حتمية، تم إصدار الدستور الجديد

الحزب الواحد الحاكم الذي طرف ، بعدما كانت هناك سيطرة تامة من )2(بإقرار التعددية الحزبية سياسيا

ولكن عند إثبات عدم  ،آنذاك، بحيث حرص على عدم السماح للتعددية بالبروز بأي شكل كان في السلطة،

قابلية هذا النظام في تحقيق مطالب الشعب المختلفة، وعجزه عن تسيير المؤسسات العامة بصفة فعالة 

ية أمر ضروري وحتمي، لتحسين الأوضاع وبطريقة ديمقراطية، أصبح اللجوء إلى التعددية الحزب

  وتسيير البلاد.

يعد المكرس والمحدد للتعددية السياسية في الجزائر، فقد اشتمل على  1989وبما أن دستور 

)3(العديد من المبادئ والأسس التي تدعم عملية الانتقال إلى التعددية منها:

لة من أطراف تع، فهناك من يراها مف1988لقد اختلف الباحثون حول الأسباب الحقيقية التي فجرت أحداث أكتوبر  (*)

حتمية للأوضاع التي عاشتها الجزائر في تلك الفترة، خارجية مجهولة (أي مسيسة) وهناك من يراها بأنها جاءت نتيجة 

  أي أنها أزمة متعددة الأبعاد، فهي مست الجانب الاجتماعي، والاقتصادي والسياسي.
(جامعة بن يوسف بن خدة: كلية العلوم  ،، رسالة ماجستير"سياسة توجه الجزائر نحو اقتصاد السوق"محمد بلعسيل،  -1

.25¡24)، ص ص 2007/2008لوم السياسية والعلاقات الدولية، السياسية والإعلام، قسم الع
  ، في:مجلة الديمقراطيةمرازقة عبد الغفور، "الإصلاحات السياسية في الجزائر: تحديات وآفاق"،  -2

http://democracy.ahram.org/UI/Front/innerprint.espx?News/D:629
¡"23/02/1989مقتضيات وخصائص التعددية السياسية في الجزائر في ظل دستور "خولة كلفالي، مداخلة بعنوان  -3

.183ص (بسكرة)، ، جامعة محمد خيضر، أعمال الملتقى الوطني حول "الديمقراطية في الجزائر
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اقبة عن الانتهاكات من هذه الحقوق عمحق الدفاع الفردي والجماعي عن الحقوق والحريات، وال-

والحريات.

الاعتراف بحرية التفكير والابتكار في المجالات الفنية والعلمية.-

الاعتراف بحرية التعبير وإبداء الرأي.-

الحق في إنشاء جمعيات، وعقد اجتماع لتنظيم هذا العمل في شكل جماعي.-

التبليغ والإعلام، إلا بمقتضى أمر قضائي.عدم جواز حجز أي مطبوع أو أي وسيلة من وسائل -

بإنشاء جمعيات ذات طابع سياسي، وفتح المجال أمام التعدد  بفتح المجال أمام التعددية الحزبية وطل-

الحزبي وحق جميع التشكيلات السياسية المعتمدة الدخول في المنافسة السياسية.

ويضمن احترام القواعد النص على تشكيل مجلس دستوري يسهر على احترام الدستور -

المنظمة لعمليات الاستفتاء والانتخابات وإعلان نتائجها.

وضع الشروط الضرورية للدخول في التعددية السياسية والممارسة الديمقراطية، وإعادة النظر -

في قوانين الانتخاب والإعلام والجمعيات وقوانين أخرى لتتلاءم مع الأوضاع الجديدة، 

ورة القوانين، بسبب ثة السياسية، حيث عرفت هذه الفترة ما يعرف بوالدخول في المنافس

)1(.القوانين الكثيرة التي أصدرت

، حمل في طياته معالم التحول الديمقراطي، بفتحه 1989نستنتج من خلال ما تقدم، أن دستور 

ما تظهره لنا  وتعد محطة تاريخية هامة في مسار الدولة الجزائرية، وه التيلتعددية السياسية، أمام االمجال 

)2("حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون". 42المادة 

التخلي عن النهج الاشتراكي وفتح المجال  1989ضافة إلى التحول السياسي، كرس دستور بالإ

اأمام النظام الليبرالي الذي أعطى نفس القطاع  منحمن خلال الجزائري،  ظام الاقتصاديللن اجديد

أهم مبدأ يقوم عليه اقتصاد والذي يعتبر الخاص الحرية والحق في المشاركة في الحياة الاقتصادية، 

أن التي أقرت  52المادة ونصت على أن حرية التجارة مضمونة، حيث ، 37تلخص في المادة  ،السوق

)3(الملكية الخاصة مضمونة.

.183ص ، مرجع سابقخولة كلفالي،  -1
.42، المادة 1989دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -2
.52-37، المادة مرجعنفس -3
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  تفاقم المشكلات الاجتماعية.رابعا: 

تفاقم في المقابل الجزائر في الثمانينات، عرفت المتأزمة التي عرفتها مع الأوضاع الاقتصادية 

  الكثير من المشاكل الاجتماعية التي زادت من حدة الوضع.

أزمة السكن:-1

-1962 ، خاصة في الفترة الممتدة بينا ملحوظاديمغرافي اعرفت الجزائر بعد الاستقلال نمو

  منها:الزيادة إلى العديد من العوامل ترجع أساسا  ،)1(1985

.ستقرارالاانتهاء الحرب وبداية -

ارتفاع مستوى المعيشة وتحسن الرعاية الصحية مقارنة بالفترة الماضية.-

انخفاض معدل وفيات الأطفال خاصة وفي جميع الفئات الأخرى.-

)2(عد على ضبط عدد السكان.تطور عملية الإحصاء السكاني وتحسنها، ما يسا-

  الموالي يوضح هذا التطور. الجدولو

.1989إلى  1969كان في الجزائر من ): تطور عدد الس04جدول رقم (

  (الوحدة: مليون نسمة).

)81-78()78-75()75-72()72-96(السنوات
)81-

84(
)84-87()87-89(

عدد 
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.87، ص مرجع سابقمحمد بن مريم، عبد القادر فداوي،  المصدر:

راجع كما أشرنا إلى تحسن الأوضاع العدد السكان نلاحظ التزايد المستمر والمتسارع ل

 التي كانت اتالسكنالطلب على إلى تزايد ، الأمر الذي أدى بعد الاستقلالالاقتصادية والاجتماعية 

"، رسالة ماجستير -دراسة ميدانية بمدينة سطيف–فيروز زرارقة، "تأثير النمو السكاني في تغير مرفولوجية المدينة  -1
.85العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم العلوم الاجتماعية)، ص  (جامعة فرحات عباس: كلية

عبد القادر فداوي، "دراسة العلاقة بيت النفقات العمومية والنمو السكاني: دراسة تحليلية قياسية  و محمد بن مريم -2
.88، ص 2015يوليو  ،رؤى استراتيجيةمجلة ¡"2013-1965على حالة الجزائر للفترة 



الإطار القانوني والمؤسساتي للقطاع الخاص بالجزائر في ظل الانفتاح الاقتصادي     الفصل الثاني: 

45

الدولة هي الجهة الوحيدة المسؤولة على إنجاز مشاريع السكن وتوزيعها من خلال اعتمادها على 

  سياسة اشتراكية وتوفير مبالغ مالية ضخمة للبناء.

لكن رغم الجهود المبذولة من طرف الحكومة لتلبية الاحتياجات في مجال السكن، مع تراكم 

لم توفق في تغطية الطلبات السكنية، والسبب الأساسي نزوح الريفي، مشاكل أخرى خاصة مشكلة ال

باعتبار عائدات هذا الأخير هي الممول الرئيسي للخزينة العمومية، التدهور  ،انخفاض أسعار البترول

في أسعاره تسبب في عدم قدرة الدولة ومؤسساتها على إتمام المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي 

)1(يجار السكنات.الإنجاز، من بينها مشاريع إ كانت في طور

  الجدول: حسب ما سيوضحه

).1989إلى  1980): البرامج السكنية المبرمجة من (05جدول رقم (

  الفترة
حجم البرامج 

  (اجتماعي، ريفي)

السكنات في طول 

  الإنجاز

السكنات المبرمجة 

  وغير منجزة
  نسبة الإنجاز

78%80/8444421747617196845من 

65%85/89123353236231887121من 

عيسى بوراري، "دور البنوك والمؤسسات المالية في تمويل قطاع السكن في الجزائر، دراسة حالة مؤسسة إعادة التمويل  المصدر:

التسيير، قسم الاقتصاد، "، رسالة ماجستير (جامعة العقيد الحاج لخضر: كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم SRHالرهني 

.52)، ص 2013/2014

نسبة الإنجاز بلغت  1984حتى  1980من خلال هذا الجدول، نلاحظ أن في الفترة الممتدة ما بين 

، لكن في المشاريع السكنية إنجازالشروع في ن الدولة من أسعار المحروقات مكّ ارتفاع، والسبب %78

1986خاصة في سنة  ،أسعار هذه الأخيرةوالتي عرفت تدهور ، 1989حتى  1985 ما بين مرحلةال

من هنا بدأ مشكل السكن  .مقارنة بالفترة الماضية 65%الصدمة النفطية بلغت نسبة الإنجاز على إثر و

الأطراف المعينة به، لعدم قدرتها على توفير  ربكأيفرض نفسه بقوة داخل المجتمع وهو الأمر الذي 

بانفجار أحداث الأخير أزم الأوضاع التي انتهت في الاحتياجات الضرورية للسكان، وهو ما ساعد في ت

.1988أكتوبر 

تقرير عن السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في "الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان،  -1

.8¡7)، ص ص 2012يوليو  19-9، (من مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق"
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النزوح الريفي:-2

انتقال الأفراد بصورة دائمة أو مؤقتة إلى الأماكن التي تتوفر  على أنه النزوح الريفي رفيع

، في )1(الأساسي هو رغبة الإنسان في تحسين حالته ومستوى معيشته هالكسب والعيش، سبب فيها سبل

الجزائر نجد أن هذه الظاهرة قديمة تعود إلى ما قبل الاستعمار، ازدادت حدتها وارتفعت نسبها بعد 

  هذا راجع إلى عدة عوامل، أهمها: ،لالقستلاا

وتركيزها على المدن. ها الدولة في تلك المرحلةتتبعاالسياسة التي -

إقامة سلسلة من الوحدات الصناعية ومناطق وأقطاب صناعية مهمة.-

توسيع شبكة الطرق.-

)2(إقامة منشآت جامعية في المدن.-

كل هذه العوامل أدت إلى جلب السكان للاستقرار على ضواحي المدن، على شكل تجمعات 

  التالي:الجدول مثلما سيوضحه بيوت قصديرية، ويوفي سكانية، 

.1977-1966): تطور الهجرة الريفية في الجزائر ما بين 06جدول رقم (

  (الوحدة: مليون شخص)

السنوات
196619731977السكان

3,95,77,1سكان المدن

7,999,8سكان الأرياف

"، رسالة 2014-2000دراسة حالة: مواد غذائية أساسية –يونس صاحب، "السياسة الفلاحية والتبعية الغذائية في الجزائر  المصدر:

)، ص 2014/2015السياسية، ماجستير (جامعة مولود معمري: كلية الحقوق والعلوم السياسية، مدرسة الدكتوراه في القانون والعلوم 

105.

اسة ميدانية لدائرة ششار ولاية خنشلة"، رسالة ماجستير عبد القادر قتالي، "عوامل وانعكاسات ظاهرة النزوح الريفي في الجزائر، در -1

.14)، ص 2009/2010(جامعة الحاج لخضر: كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، قسم علم الاجتماع والديمغرافيا، 
ميدانية ، دراسة 2008¡1988رشيد زوزو، "الهجرة الريفية في ظل التحولات الاجتماعية الجديدة في الجزائر،  -2

على عينة من المهاجرين إلى مدينة بسكرة"، أطروحة دكتوراه (جامعة منتوري: كلية العلوم الإنسانية والعلوم 

.224)، ص 2008الاجتماعية، قسم علم الاجتماع، 
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أن عدد السكان في المدن في ارتفاع بنسب كبيرة، مقارنة بسكان الأرياف نرى من خلال الجدول، 

السبب في ذلك الهجرة الريفية نحو المدن، في تلك الفترة ولو ربطنا هذه الظاهرة بالأوضاع التي كانت تمر 

لباتهم بها الجزائر في الثمانينات فنجد أنها من المشاكل التي أرهقت الدولة، لسعي هذه الأخيرة توفير متط

مع انهيار أسعار البترول في خاصة من سكن وعمل، كل هذا عبارة عن تكاليف إضافية للخزينة العمومية، 

كل النزوح الريفي شنستنتج أن لممن هنا  .، أصبحت الدولة عاجزة تماما على توفير مستلزماتهم منه1986

عية، غياب الاستقرار، الإخلال بالنظر فات الاجتماسبب في انتشار الآتت ةبيئيو أبعاد اجتماعية، اقتصادية

تفاقم مشكل البطالة.الحضري للمدينة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

البطالة:-3

تعد البطالة من بين المشاكل التي واجهت الجزائر خلال مسارها التنموي، خاصة في ظل 

ى به التي نتج عنها تدني مستوى التحفيز للعمل، أد تسعيناتالعشرية السوداء، التي عاشتها في فترة ال

عنه موجات من التضخم  تجإلى تراجع الإنتاج، بالتالي زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعارها، الذي ن

نجر عنه خسائر االقدرة المعيشية لوحدات الإنتاج، بسبب تدني القدرة الشرائية للمستهلكين،  لوتقلي

إلى تسريحهم، بالتالي  بدوره علهم غير قادرين على تسديد أجور العمال، ما أدىكبيرة للمنتجين، مما ج

ما زاد من حدة الوضع هو إفلاس المؤسسات العمومية الكبيرة والتسريح  .البطالةتفاقم وتنامي مشكل 

)1(الجماعي للعمال.

في الفترة الممتدة ما  البطالة في الجزائرتطور لي الذي يظهر لنا مواالجدول ال ،لتوضيح أكثر

).1988-1985بين (

.1988-1985): تطور نسبة البطالة من 07جدول رقم (

1985198619871988  السنوات

22%18,4%17,4%16,9%  معدل البطالة

.93باية ساعو، مرجع سابق، ص  المصدر:

"، رسالة ماجستير، (جامعة -حالة الجزائر–أحمد شفير، "الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على البطالة والتشغيل  -1

.93)، ص 2000/2001لجزائر: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير: قسم العلوم الاقتصادية، ا
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22%، إذ وصلت إلى 1988البطالة ارتفعت كثيرا سنة نسبة أن نلاحظ انطلاقا من الجدول، 

انهيار أسعار ب، ارتبط 5,1%عا بنسبة ا، أي ارتف19,6%التي كانت تقدر بـ  1985مقارنة بسنة 

التسريح بالتالي  ،إلى إفلاس معظم الشركاتبها البترول ودخول الجزائر في أزمة اقتصادية حادة أدى 

  وانتشار آفات أخرى هددت التوازن الاقتصادي في الجزائر. ،الجماعي للعمال

  المطلب الثاني: الدوافع الخارجية.

تلعب الظروف الدولية المختلفة دورا هاما في رسم السياسات الداخلية للبلدان النامية، عن 

. طرق مباشرة وغير مباشرةب إماطريق بسط نفوذها وفرض شروط كثيرة مقابل تقديم المساعدة لها، 

إثر  ،الاقتصاديةالسياسية والدول التي تأثرت بالأوضاع الخارجية الدولية هذه الجزائر من بين إحدى 

  قيامها بعملية الإصلاح الاقتصادي.

  أولا: المديونية الخارجية.

، ليست أزمة مؤقتة ناجمة عن انخفاض 1986إن أزمة المديونية التي عاشتها الجزائر بداية من 

، عرفتهاأسعار النفط في السوق الدولية، بل تعود أسبابها إلى المسيرة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي 

نجد أن أسباب المديونية الجزائرية إضافة إلى المحيط الدولي الذي كان له التأثير في بروز الأزمة، وعليه 

  كانت عديدة نذكرها كالتالي:

ضخامة الاستثمارات:-1

قامت الجزائر باستثمارات ضخمة، تظهر من خلال الخطط التنموية لفترة السبعينات، وما 

50%تطلبته من استثمارات ضخمة التي تفوق إمكانيات التمويل المحلية، فوصل معدل الاستثمار إلى 

45,71%)، والمعدل الوسطي للاستثمارات بلغ 1978-1969الناتج الداخلي الخام (بين  من إجمالي

)1(وهو معدل مرتفع.

"، أطروحة دكتوراه، (جامعة -دراسة حالة الجزائر–ابن الطاهر، "دراسة وتحليل مديونية بلدان العالم الثالث حسين -1

.246-245 ص )، ص2007/2008منتوري: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، شعبة الاقتصاد، 
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زيادة حصة القروض الخاصة إلى إجمالي المديونية:-2

للقروض الخاصة أهمية كبيرة، قبل بروز أزمة المديونية الخارجية السبب في ذلك هو بروز 

ة للنفط، تم إيداع هذه الأموال في بنوك الدول المتقدمة، ونتيجة لوجود قواتها النفطية لدى الدول المنتج

ا النوع من القروض، لجأت الجزائر هذعرض كافي من هذه الأموال، مع انخفاض أسعار الفائدة لدى 

  إلى عقد قروض مع البنوك الأجنبية.

تدهور شروط الاقتراض:-3

السداد، فترة السماح، سعر الفائدة، وقد عرفت لشروط الاقتراض جملة من العناصر تتمثل في: فترة 

  هذه العناصر الثلاثة تغيرات هامة، وشروط الاقتراض هي على نوعين:

شروط الاقتراض المتعلقة بالمدة.-

شروط الاقتراض المتعلقة بالمالية.-

نتائج الاستثمار: ضعف-4

ي الإسهام في تحديد يشكل الاستثمار دافعا قويا للنمو الاقتصادي، لما له من أهمية بالغة ف

وأساليب إدارة حديثة، الاقتصاد، يسبب ترافق تلك الاستثمارات في العادة استخدام تكنولوجيا متطورة، 

  على مستوى النمو الاقتصادي. في الجزائر، هو ضعف النتائج المحققة من الاستثمار لوحظإلا أن ما 

تقلبات أسعار الصرف:-5

يتم تقويمها بالدولار، في  ،الرئيسي للعملات الأجنبيةإن الصادرات النفطية تعتبر المصدر 

وتعد تغيرات أسعار الصرف من  .المقابل تكون عملية تحصيلها بعملات صعبة أخرى غير الدولار

)1(العوامل التي أثرت على المديونية الخارجية الجزائرية.

-1990(من  الجزائر، نلاحظ تطور المديونية الخارجية الجدولومن خلال الأرقام الموضحة في 

1998.(

.260-256، ص ص مرجع سابق ،بن الطاهرإ حسين -1
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.1998إلى  1990من  ): تطور المديونية الجزائرية08جدول رقم (

  (الوحدة: مليار دولار أمريكي).

الفترة
نوع 

الديون
199019911992199319941995199619971998

ديون 
متوسطة 
وطويلة 

الأجل

26,58826,63625,88623,02428,85031,31733,23031,06030,261

ديون 
قصيرة 

الأجل
1,7911,2390,7920,7000,6360,2560,4210,1620,212

28,37927,87526,67826,67829,48631,57333,65131,22230,473المجموع

 للنشر والتوزيع،، (عمان: دار حامد -التجربة الجزائرية–الإصلاحات الاقتصادية وسياسة التشغيل  ،بن شهرة مدني المصدر:

.144)، ص 2009¡1ط

قيمتها نسبة الديون التي عرفتها الجزائر، حيث بلغت  تراكمما نلاحظه من خلال الجدول أعلاه 

-1991دولار كدين طويل الأجل، أما فيما يخص السنوات من (مليار  26,588)1990(بالأرقام سنة 

دولار، لتشهد بعد ذلك مليار  23,024إلى  26,636تراوح ما بين انخفاض طفيف ي) نلاحظ 1993

 طفنعائد إلى تذبذب أسعار الالدولار أمريكي مليار  30,261وصل إلى  1998ارتفاعا محسوسا سنة 

  وعجز الدولة على تسديد ديونها.

ة، من تي، اتخذت الدولة بعض التدابير للقيام بعملية إصلاح ذاهذه الأوضاع الصعبةللخروج من 

  في: تمثلسات المالية الدولية والتي تلمؤسدون اللجوء إلى ا

إعادة هيكلة المؤسسات.-

لالية المؤسسات العمومية.قاست-

إصدار قانون الاستثمار.-

إصدار قانون النقد والقرض.-

تحرير الاقتصاد من حيث: سعر الصرف والأسعار والتجارة الخارجية.-

بها في الثمانينات وجدت الدولة نفسها،  تلكن بعد فشل هذه المحاولة في عملية التكييف التي بدأ

)1(إبرام اتفاقية مع المؤسسات الدولية. فيأول خطوة بالقيام بمجبرة على الاستنجاد بالهيئات المالية الدولية، 

الملتقى الوطني حول "الاقتصاد "التجربة الجزائرية في ظل الفكر التنموي الجديد"،  مداخلة بعنوانكمال عايشي،  -1

.7للصناعة المحلية، ص مخبر الدراسات الاقتصادية ، جامعة الحاج لخضر، الجزائري: قراءات حديثة في التنمية"
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:الاتفاقية الأولى

  لتزمت الجزائر بتحقيق الشروط التالية:، مع صندوق النقد الدولي، ا1989ماي  30برمت في أُ

سياسة نقدية حذرة وأكثر تقييدا.إتباع -

تقليص العجز في الميزانية العامة.-

متابعة خفض سعر الصرف.-

العمل على بداية تحرير الأسعار.-

، تدعم طرح صندوق النقد الدولي في إعادة هيكلة الاقتصاد حقاتهاعلى ضوء هذه الاتفاقية ولا

  الجزائري.

:الاتفاقية الثانية

 فيها، كانت 1991جوان  3بعد فشل الاتفاقية الأولى، لجأت الجزائر إلى إبرام اتفاقية ثانية في 

)1(مجبرة على تحقيق الشروط التالية:

تحرير التجارة الخارجية.-

إصلاح طريقة تسيير الجهاز المالي، واستقلاليته عن الخزينة تدريجيا.-

الحرة.تخفيض قيمة العملة الوطنية وإخضاعها للسوق -

إصلاح النظام الضريبي والجمركي.-

التحكم في التضخم عن طريق تثبيت الأجور وخفض النفقات العامة.-

)2(التقليص من تدخل الدولة.-

  السياسي والاقتصادي.-ثانيا: تغير النظام الدولي

كية كل من الولايات المتحدة الأمريبزعامة بعدما كان العالم، بحكمه نظام الثنائية القطبية 

على العالم،  ةسيطرالبشدة الصراع والتنافس بين الدولتين على النفوذ، و والإتحاد السوفياتي، المتميز

مليكة فريمش، "دور الدولة في التنمية، دراسة حالة الجزائر"، أطروحة دكتوراه، (جامعة قسنطينة: كلية الحقوق  -1

.256 )، ص2011/2012والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 
  النظام الانتخابي الجزائري وأثره على التعددية الحزبية"، في: -2

.71، ص 2016-10-13لإطلاع: ، تاريخ ا Thesis-uniu-biskra.ds/988/4/الثاني pdf.الفصل2%
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في المجتمع الدولي، فأخذ الانقسام داخل النظام طابع  التي انتشرت الإيديولوجيا إحدى أهم الظواهر

  ، حيث تميز بـ:النزاع الإيديولوجي بين المعسكرين الشرقي والغربي

العديد من دول العالم الثالث، وبداية شق طريقها للاستغلال الاقتصادي والتنمية  استغلال-

الاجتماعية.

تعدد أطراف النظام الدولي.-

ظهور المنظمات الدولية والإقليمية والشركات العالمية وحركات التحرر.-

مت في تغير لكن في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، شهد العالم تحولات كبيرة، وهامة ساه

  :هاالسياسيات المتبعة للعديد من الدول. أهم

سقوط وتفكيك الإتحاد السوفياتي.-

انهيار جدار برلين وتوحيد الألمانيين.-

ط سعلى العالم، وانفرادها بالزعامة، فسعت إلى بلهيمنة هو الأمر الذي فتح المجال لأمريكا ل

ئم على اقتصاد السوق، الحرية والديمقراطية خاصة نفوذها، من خلال نشرها لمبدأ النظام الليبرالي القا

)1(بعد التراجع الشديد لدور المنظومة الاشتراكية.

عولمة اقتصادية، ارتبطت خاصة بنشاط  يتجه نحوأما من الناحية الاقتصادية، أخذ العالم 

ل البرامج صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وكذا نشاط الشركات المتعددة الجنسيات، ذلك من خلا

، ومعها الحواجز الجمركية، إضافة انضمام المنظمة العالمية قيودالهادفة إلى تحرير التجارة وإلغاء ال

للتجارة إلى مؤسسات التمويل الدولي (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي)، هذا في نهاية القرن 

)2(رالية كما يلي:ويحدد الباحث "رمزي زكي" مظاهر تبني السياسات النيوليب .الماضي

تحرير قطاع التجارة الخارجية وتقويم أسعار الصرف.-

خالد جميل عبد الوهاب القطراوي، "التحولات في بنية النظام الدولي وأثرها على السياسة الإسرائيلية تجاه القضية  -1

الإدارية، قسم العلوم السياسية، "، رسالة ماجستير (جامعة الأزهر: كلية الاقتصاد والعلوم 2010-1985الفلسطينية، 

.26-25)، ص ص 2013/2014
.14)، ص 2003¡1ط ، (عمان: باقون للخدمات المطبعية،ة ومستقبل الأرضمالعولباتر محمد على وردم، -2
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تحرير القطاع المصرفي بفك القيود عنه والضوابط، حتى لا تكون هناك عوائق أمام حرية -

دخول وخروج رؤوس الأموال من وإلى أي بلد.

الجمركية. قيودإلغاء ال-

إضعاف دور الدولة في الحياة الاقتصادية.-

فاق الحكومي.نلخوصصة مشروعات القطاع العام وخفض الإالدعوة -

)1(خوصصة الخدمات الاجتماعية.-

اعتمدت الدول النامية على برامج التثبيت الاقتصادي والتكييف الهيكلي، لتطبيقها هذه 

 هذه نظرا لكون الجزائر من بين ة، وفتح أسواقها.مالسياسات، وكذا تطويع البلاد لمتطلبات العول

على النهج الاشتراكي بعد استقلالها، تضررت هي الأخرى من سابقا التي بنت اقتصادها والدول، 

  سقوط الإتحاد السوفياتي، فأخذت الدولة تتجه نحو تطبيق النظام الليبرالي، فاعتمد في ذلك على:

برنامج الاستقرار الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة الممتدة بين -1

، تهدف الجزائر من خلاله إلى:1995حتى  1994

القضاء على العجز في الميزانية العمومية أو على الأقل تخفيضها من خلال عقلنة التجهيز -

وتقليصها والتسيير وتحسين إيرادات الخزينة العمومية.

التقليص من الكتلة النقدية، وهذا شرط أساسي للتطور السليم والصحيح ويتحقق ذلك عن طريق -

مراجعة سعر الصرف، الحد من التضخم النقدي وتحرير التجارة الخارجية.

إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات وذلك عن طريق تخفيض عبئ خدمة الديون الخارجية.-

الاستقرار في عملية تحرير الاقتصاد وهو يتعلق بتحرير التجارة الخارجية عن طريق تسهيل -

نظام الدفع والصرف.

الذي كان يهدف هو الآخر إلى علاج  1998-1995حيح الهيكلي الممتد من برنامج التص-2

جذري عن طريق إصلاحات مكثفة في كل الميادين، وذلك استعداد للانتقال إلى اقتصاد 

)2(السوق.

.14 ص، مرجع سابقباتر محمد على وردم،  -1
.264-262، ص مرجع سابق، بن دعيدة عبد االله -2
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إنعاش الاقتصاد للإجراءات المسطرة من أجل  اتجسيد يعتبرلذلك فإن برنامج التصحيح الهيكلي 

  على: اقتصاد السوق، لقد ركزت أهدافهالوطني والانتقال إلى 

  إنعاش الاقتصاد الوطني واستمراره.-

المحافظة على مستوى تشغيل دائم.-

مواصلة تعميق الإصلاحات الهيكلية للمؤسسات الصناعية.-

)1(البدء بخوصصة جزء من المؤسسات العمومية، ومواصلة التحرير الاقتصادي.-

  ثالثا: الشروط المفروضة على الجزائر.

يهدف صندوق النقد الدولي إلى مساعدة الدول، عن طريق تقديم مساعدات نقدية وتسهيلات، 

لمواجهة العجز الطارئ في ميزان مدفوعاتها، وذلك من أجل حماية العملات الوطنية للدول الأعضاء 

التي  أما الدول الأخرى، النامية منها خاصة، .)2(من الأزمات المفاجأة، وسعيها لتثبيت أسعار الصرف

تلجأ إلى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، لإعادة التمويل وطلب المساعدة، تفرض عليها مجموعة 

  تتمثل في: ،من الشروط التي تتم في إطارها إجراءات الدين

الزيادة في قيمة الضرائب والرسوم.-

تقليص الدور الاقتصادي للدولة من خلال إلغاء التأمينات.-

العسكرية.تخفيض النفقات -

من خلال  ضرورة إتباع السياسة الليبرالية لتسيير الاقتصاد وفتح المجال لاقتصاد السوق.-

تحرير الأسعار وفتح المجال للتجارة الخارجية وإلغاء الرقابة على الصرف والقيود الكمية على 

  الاستيراد والاتفاقيات الثنائية.

إلغاء الدعم على المواد الاستهلاكية تخفيض نسبة الأموال المخصصة للاستهلاك من خلال -

)3(وتقليص الإنفاق العمومي إلى أبعد الحدود.

.265، ص مرجع سابق، بن دعيدة عبد االله -1
)¡2007رية: دار الجامعة الجديدة، ، (الإسكنددور الأمم المتحدة في تنمية الشعوب الإفريقيةإبراهيم أحمد خليفة،  -2

.138ص 
.71، ص مرجع سابقالنظام الانتخابي، -3
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تصفية القطاع العام وتحويل الإنتاجية إلى القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وفتح المجال -

في عملية الإنعاش الاقتصادي. ةساهململهم ل

تشجيع الشركات المتعددة الجنسيات على الاستثمار.-

)1(تطبيق هذه الشروط ومتابعة تنفيذها بكل صرامة.-

المجال أمام في كل مرة فتح الدوليتين، والبنك صندوق النقد هي اشتراط الملاحظ والشيء 

  القطاع الخاص من أجل الاستثمار بكل حرية والإصرار على ضرورة تحقيقه.

  المبحث الثاني: المرجعية القانونية للقطاع الخاص بالجزائر.

بعد التطرق في المبحث الأول إلى الأسباب والدوافع الداخلية والخارجية التي دفعت الجزائر إلى 

القيام بجملة من الإصلاحات الاقتصادية، التي أسفر عنها تغير في النظام الاقتصادي من الإشتراكية إلى 

ستثمار حتى يكون مساعدا في الليبرالية التي تنادي بالانفتاح والتحرر، وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للا

  إلى الإطار القانوني المنظم للقطاع الخاص بالجزائر.في هذا المبحث عملية التنمية الاقتصادية سنتطرق 

  المتعلق بالنقد والقرض. 10-90المطلب الأول: قانون 

قطة المتعلق بالنقد والقرض، منعرجا هاما في النظام الاقتصادي الجزائري، ون 10-90يعتبر قانون 

تم لأول مرة تكريس "حرية تحويل ، حيث الحرالاقتصادي الموجه إلى النظام الاقتصادي تحول من النظام 

يرخّص لغير المقيمين بتحويل رؤوس الأموال إلى كما ، )2(الجزائر وانتقالها إلى الخارج منرؤوس الأموال" 

المؤسسات المتفرعة عنها أو لأي الجزائر لتمويل أية نشاطات اقتصادية غير مخصصة صراحة للدولة أو 

شخص معنوي مشار إليه صراحة بموجب نص قانوني. ويحدد مجلس النقد والقرض، بموجب نظام يصدره 

حداث وترقية الشغل، تحسين إويلات مع مراعاة حاجات الاقتصاد الوطني في مجال: حكيفية إجراء هذه الت

وعلمية والاستغلال الأمثل محليا لبراءات  تقنيةل مستوى الإطارات والمستخدمين الجزائريين، شراء وسائ

الاختراع والعلامات التجارية المسجلة والعلامات المحلية في الجزائر طبقا للاتفاقيات الدولية، توازن سوق 

 -ما استنتجناه وحسب-على الرغم من أن الحرية هنا منحت  )3(.183، هذا ما نصت عليه المادة الصرف

.71، ص مرجع سابقالنظام الانتخابي،  -1
روحة دكتوراه ، أط"للاستثمار ومدى فعالية في استقطاب الاستثمارات الأجنبيةالنظام القانوني الجزائري "نادية والي،  -2

.30: كلية الحقوق والعلوم السياسية)، ص (جامعة مولود معمري
دد ، العالجريدة الرسمية، "المتعلق بالنقد والقرض 10-90الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "قانون رقم  -3

.541، ص 1990ريل أف 18، الصادرة في 16
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ائر من إقامة مشاريع اقتصادية، تكون بعيدة عن الدولة، أي إعطاء حرية تمرير لغير المقيمين بالجز

  رؤوس الأموال للأجانب.

  مجموعة من المبادئ تهدف إلى ترقية وتشجيع الاستثمار، تتمثل في:على هذا القانون يقوم 

لدولة ل، لأنه ترك قطاعات مخصصة (مقيدة) حرية غير نامةرغم كونها حرية الاستثمار، المبدأ الأول: 

  والهيآت التابعة لها وعلى رأس مال الخاص أن لا يتدخل في هذه القطاعات.

حرية تنقل رؤوس الأموال بعد الحصول على تأشيرة بنك الجزائر وهذا خلال شهرين،  المبدأ الثاني:

  من هذا القانون. 186¡185¡184وهو ما نصت عليه المواد 

ن هذا القانون عمل على تبسيط عملية فإمن قانون النقد والقرض،  50حسب المادة و المبدأ الثالث:

قبول المشاريع الاستثمارية من طرف مجلس النقد والقرض، حيث يحصل المستثمر على قرار 

المطابقة في مدة أقصاها شهرين، بعد تقديمه لملف وطلب الاستثمار، وإذا لم يحصل على هذا القرار 

ة فرغيستطيع المستثمر أن يعتبر طلبه مرفوضا، وبالتالي يمكنه تقديم طعن ويرفع إلى اليوما  60خلال 

)1(الإدارية للمحكمة العليا للنظر فيه.

هو تطرقه إلى الاستثمار الخاص الأجنبي، ولكن لم يفصل فيما ما نستخلصه من هذا القانون 

ن المقيم والغير المقيم.يخص الامتيازات، بل نصت مبادئه على حرية الاستثمار وفرق بي

  المتعلق بترقية الاستثمار. 12-93المطلب الثاني: قانون 

المتعلق بالنقد والقرض، تم إصدار القانون الخاص بترقية الاستثمار  10-90بعد إصدار القانون 

أين تم الاعتراف للخواص بحرية الاستثمار في حدود القانون، بعدما كان ينحصر الاستثمار على  93-12

قطاعات ثانوية، ولقد كرس ضمانات قانونية وقضائية للمستثمرين الأجانب، خاصة فيما يخص مبدأ عدم 

)2(ن والمعنويين الجزائريين.يالتمييز بين الأشخاص الطبيعيون والمعنويين الأجانب، والأشخاص الطبيعي

، رسالة ماجستير (جامعة الجزائر: "90/2000الاستثمار الخاص في الجزائر خلال الفترة "نجلاء بوغزالة محمد،  -1

.76¡75)، ص ص 2001/2002كلية العلوم الاقتصادي وعلوم التسيير، 
دكتوراه (جامعة محمد خيضر:  ، أطروحة"الآليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر"داود منصور،  -2

.13)، ص 2015/2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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وطنية الخاصة، في هذا الأمر نجد، أنه نص على تحديد النظام الذي يطبق على الاستثمارات ال

ضمن الأنشطة الاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع أو الخدمات  زوعلى الاستثمارات الأجنبية التي تنج

غير المخصصة صراحة للدولة أو لفروعها، أو لأي شخص معنوي معين صراحة بموجب نص 

تعلقين بالأنشطة كما نجد أنه أقر بحرية إنجاز الاستثمارات مع مراعاة التشريع والتنظيم الم تشريعي.

)1(الفنية.

مبادئ هذا القانون:-1

  لهذا القانون مجموعة من المبادئ تتمثل في:

تبسيط وتسهيل إجراءات عملية الاستثمار بتخفيف تعقيدات إجراء المرافقة الموجودة من قبل، -

امتيازات ضريبية وجمركية.و وتقديم ضمانات

وقد تأكد ذلك فعليا بانضمام الجزائر لأول مرة  ،الإقرار بمبدأ التحكيم الدولي لحل المنازعات-

إلى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

إنشاء هيئة "وكالة ترقية ومتابعة الاستثمارات" كجهاز إداري يشرف على دعم وتوجيه -

التعاون في مجال التنمية،  صرفالمستثمرين، ومتابعهم والقيام بالدراسات، وبحث واستغلال 

)2(الاستثمار. صرفإصدار مطبوعات للتعريف بو تقياتلالمداولات، المالمالية تنظيم 

الضمانات:-2

للمستثمر ضمانات من أجل زيادة المشاريع الاستثمارية، التي تعود بالمنفعة  12-93قدم قانون 

  على الاقتصاد الوطني، تتمثل في:

الاستثمارات التي تنجز بتقديم حصص من رأس المال، بعملة قابلة للتحويل الحر،  ةاستفاد-

ضمان وا من استيرادها، الذي يتأكد قانونً ،ا من البنك المركزي الجزائريومسعرة رسمي

الجريدة ، "يتعلق بترقية الاستثمار 12-93مرسوم تشريعي رقم "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -1

.04 ، ص1993أكتوبر  11، الصادرة في 64، العدد الرسمية
 -دراسة حالة الجزائر-دور الإصلاحات الاقتصادية في تفصيل الاستثمار الأجنبي المباشر "حمزة بن حافظ،  -2

)، ص ص 2010/2011"، رسالة ماجستير (جامعة منتوري: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 1998/2008

147¡148.
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يخص هذا الضمان أيضا الناتج الصافي كما تحويل رأس المال المستثمر والفوائد الناجمة عنه، 

للتصفية حتى لو كان هذا المبلغ يفوق رأس المال الأصلي المستثمر.ل أو زللتنا

الامتيازات:-3

امتيازات للمستثمرين لتشجيعهم على رفع نسب الاستثمار، تمنح  نحم تمفي إطار هذا القانون 

  بالتزاماته. قومبالخصوص إلى المستثمر الذي ي

الامتيازات في النظام العام:- أ

بالنسبة للاقتصاد الوطني خاصة التي تكون كبيرة الحجم، تميزها الاستثمارات الهامة  ةاستفاد-

باستخدام التكنولوجيا، وارتفاع الأرباح من العملة الصعبة أو من حيث مردودية هذه 

الاستثمارات على المدى الطويل، بامتيازات إضافية.

ار الاستثمار.استفادتها أيضا من الإعفاء الضريبي عن نقل الملكية للمشتريات المنجزة في إط-

خص العقود التأسيسية ت، 5%تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة منخفضة يقدر بـ -

ورأس المال.

الإعفاء من الرسم العقاري بالنسبة للملكيات التي تدخل في إطار الاستثمار.-

لاستثمار االإعفاء من القيمة المضافة على السلع والخدمات التي توظف مباشرة في إنجاز -

سواء مستوردة أو محلية.

على السلع التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار. 3%تخفيض الرسم الجمركي بنسبة -

الحصول على الإعفاء من الضريبة الخاصة بأرباح الشركات والدفع الجزافي، والرسم على -

النشاط الصناعي والتجاري.

)1(انقضاء فترة الإعفاء المحددة.استثمارها بعد  نوكتطبيق نسب منخفضة على الأرباح التي ي-

الامتيازات في النظام الخاص:- ب

  تستفيد الاستثمارات التي تنجز في المناطق الخاصة من الامتيازات التالية:

من ضريبة نقل الملكية. ءافاستفادة المشتريات العقارية المنجزة في إطار الاستثمار بالإع-

.6¡5، ص ص مرجع سابق¡12-93 رقم تشريعيالمرسوم ال -1
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تخص العقود التأسيسية والزيادات  5%تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة بـ -

في رأس المال.

بعد تقويم الوكالة للاستثمار، تتكفل الدولة جزئيا أو كليا بالنفقات الناجمة عن أشغال الهياكل -

القاعدية اللازمة للإنجاز.

الاستثمار الخاصة للرسم على القيمة تستفيد السلع والخدمات الموظفة مباشرة في إنجاز -

من الرسوم الجمركية. 3%المضافة، بإعفاء من هذا الرسم وتخفيض بنسبة 

افي والرسم على النشاط الصناعي زالإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الج-

اء لي، مع الإعففعسنوات من النشاط ال 10سنوات، وأقصاها  5والتجاري، طيلة فترة أدناها 

من الرسم العقاري، بالنسبة للملكيات العقارية التي تدخل في إطاره.

في حالة التصدير، يستفيد الاستثمار بإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي -

والرسم على النشاط الصناعي والتجاري.

عن أراضي تابعة لها يمكن أن تستفيد الاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة من تنازل الدولة -

بشروط امتيازية، قد تصل إلى الدينار الرمزي، ويتم تعيين هذه المناطق عن طريق التنظيم.

  أما في إطار المناطق الحرة تستفيد الاستثمارات من الإعفاءات التالية:

إلى الخارج، وهذا بالتشريع والتنظيم المعمول بهما. يإمكانية بيع الإنتاج الجزائر-

توظيف عمال أجانب (نفسيين ومؤطرين) من دون شكليات مسبقة، أو تحديد عدد العمال لكل -

مؤسسة ويكون هذا التوظيف بتصريح لدى مصالح التشغيل المختصة إقليميا. 

استفادة الاستثمارات من تخفيض فوائد القروض البنكية.-

)1(علان عن إفلاسه.الإروع أو إمكانية الاستفادة من إعادة التأهيل أو الهيكلة، بعد غلق المش-

  المتعلق بتطوير الاستثمار. 03-01: قانون ثالثالمطلب ال

بهدف مسايرة التحولات المتسارعة دوليا، استلزم الأمر إعادة النظر في الآليات التي قام عليها المرسوم 

)2(للاستثمارات الخاصة.، بسبب عجز هذا الأخير في تحقيق وتوفير البيئة الضرورية 12-93التشريعي 

.9-6، ص ص سابقمرجع¡12-93تشريعي رقم المرسوم ال -1
.148، ص مرجع سابقحمزة بن حافظ،  -2
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هو سياسة جلب رؤوس الأموال والتفتح نحو الخارج وهو ما تجسد  03-01وما يميز الأمر رقم 

، فجعل الاستثمارات تنجز في حرية تامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة )1(فيه

  حماية حقوقها.لوحماية البيئة، كما تستفيد هذه الاستثمارات من ضمانات 

عرف كما في القوانين السابقة،  اهو إشارته لعمليات الخوصصة وهو ما كان غائب ،الأمر الثاني

أنه: "اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، أو توسع قدرات الإنتاج على الاستثمار 

ة في شكل مساهمة نقدية أو عينية أو إعادة التأهيل، أو إعادة الهيكلة، المساهمة في رأس المال للمؤسس

استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية.

المزايا المقدمة:-1

في إطار النظام العام:- أ

زيادة الحوافز الضريبية وشبه الضريبية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام.-

التجهيزات المستوردة.تطبيق النسبة المنخفضة في مجال الحقوق الجمركية، فيما يخص -

الحصول على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، فيما يتعلق بالسلع والخدمات التي -

تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.

نقل الملكية. ومعدم خضوع المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الاستثمار، لدفع رس-

في إطار النظام الاستثنائي:- ب

ة للاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من تقديم مزايا خاص-

)2(الدولة، كذلك الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني، خاصة المستخدمة

ي فضدخر الطاقة وتللتكنولوجيا، التي يمكنها أن تحافظ على البيئة، وتحمي الموارد الطبيعية، تُ

مة.اإلى تنمية مستد

المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار، من دفع حقوق نقل الملكية. فىتع-

.2%خص العقود التأسيسية والزيادات في رأس المال، بتخفيض نسبته تُ-

.14، ص مرجع سابقداود منصور،  -1
¡47، العدد الجريدة الرسميةيتعلق بتطوير الاستثمار"،  03-01الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "أمر رقم -2

.6¡5ص ، ص 2001أوت  20الصادرة في 
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م من الوكالة فيما يخص الأشغال المتعلقة جزئيا أو كليا بالمصاريف بعدما تقي ةتكفل الدول-

لإنجاز المشروع.بالمنشآت الأساسية الضرورية 

الاستفادة من الإعفاء على ضريبة القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل -

إنجاز الاستثمار، سواء كانت محلية أو مستوردة.في مباشرة 

في مجال الحقوق الجمركية، ولكن السلع التي ستستعمل ، تخفيض تطبق على السلع المستوردة-

.مباشرة عند إنجاز المشروع

-ل الاستثمار.تقديم مزايا إضافية التي يمكن أن تحسن أو تسه

سنوات من الضريبة على أرباح الشركات ومن الضريبة على  10إعفاء الأرباح الموزعة لمدة -

الدخل الإجمالي، الدفع الجزافي، ومن الرسم على النشاط المهني.

سنوات. 10إعفاء الملكيات العقارية، من الرسم العقاري لمدة -

الضمانات:-2

  هناك مجموعة من الضمانات التي تقدم للمستثمرين في إطار هذا القانون، تتمثل في:

المعاملة المتساوية بين المستثمرين الأجانب والجزائريين، في مجال الحقوق والواجبات ذات -

الصلة بالاستثمار.

حصول المستثمرين على تعريف عادل، ومنصف في حالة وجود مصادرة إدارية.-

بينه وبين الدولة ضوع ولجوء المستثمر الأجنبي إلى الجهات القضائية في حالة وجود خلاف خ-

الجزائرية، لكن في حالة وجود اتفاقية ثنائية، أو متعددة الأطراف أبرمت بينهم، أو وجود إتفاق 

خاص ينص على تسوية من أجل الوصول إلى إتفاق بناء على تحكيم خاص، وهو أمر ينطبق 

)1(المستثمر الجزائري.أيضا على 

  المتعلق بتطوير الاستثمار. 03-01لقانون رقم لتمم المعدل والم 08-06: القانون رقم رابعالمطلب ال

، من أجل تعديل 2006يوليو  15المؤرخ في  08-06تم إصدار القانون رقم  2006في سنة 

.03-01القانون المتعلق بتطوير الاستثمار رقم 

.7¡6، ص ص مرجع سابق¡03-01رقم  أمر -1
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  التي جاءت فيه فيما يلي:وتتمثل التعديلات 

إعطاء الحرية عند إنجاز الاستثمارات، بشرط احترام التنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة -

وحماية البيئة.

فيما يخص المزايا، فقد تم تقليص مدة رد الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على طلب -

ساعة. 72ى يوما إل 30الحصول على المزايا الخاصة بالإنجاز، من مدة 

إعطاء السلع والخدمات غير مستثناة، والمستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار من -

الحقوق الجمركية، الرسم على القيمة المضافة.

يحدد المجلس الوطني للاستثمار (باسم الدولة)، الذي يكون تحت إشراف المكلف بترقية -

يا التي تستفيد منها الاستثمارات ذات الأهمية الاستثمار، بالتفاوض مع المستثمرين، المزا

بالنسبة للاقتصاد الوطني، ويقوم المجلس الوطني للاستثمار عن طريق التنظيم بتحديد هذه 

الأنشطة.

نسحب من المستثمرين الأجانب والجزائريين، المزايا الجبائية الجمركية، وشبه الجمركية، -

تزامات المنصوص عليها في هذا الأمر، أو التي تعهد المزايا المالية في حالة عدم احترام الال

)1(بها المستثمرين.

المتعلق بتطوير  03-01يعدل ويتمم الأمر رقم  08-06الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "أمر رقم  -1

.20¡18، ص ص 2006يوليو  15، الصادرة في 47، العدد الجريدة الرسمية"، الاستثمار
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  المبحث الثالث: الإطار المؤسساتي للقطاع الخاص بالجزائر.

يعتبر إنشاء المؤسسات المدعمة لنشاط القطاع الخاص، عنصرا مهما لتطبيق القوانين التي 

الجزائرية من إنشائها تقديم الدعم اللازم للمستثمر الدولة حيث أن هدف جاءت في هذا الإطار، 

تعتبر أيضا أداة لتقريب الإدارة من كما  .الخاص، وتوفير البيئة المناسبة لعمله وممارسة نشاطه

تقديم  يتمومن هذا المنطلق، سوف  .المواطن وتخفيف العبئ عليه بتوفير الجهد والمال والوقت عليه

  الموكلة إليها. المهامهذه الوكالات وعرض أهم 

  المطلب الأول: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

نشأة الوكالة وتعريفها:-1

Agenceأنشأت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ( Nationale de Développement de

L’investissement(  03-01، وهو الأمر رقم 2001أوت  20بموجب قانون تطوير الاستثمار الصادر في

المتعلق بتطوير الاستثمار، وجاءت هذه الوكالة لتعوض "وكالة ترقية ومتابعة  2001أوت  20المؤرخ في 

وتعتبر هذه  ،)1(المتعلق بترقية الاستثمار 12-93) التي أنشأت بموجب المرسوم التشريعي رقم APSSIالاستثمار" (

بأنها مؤسسة عمومية  1994أكتوبر  17المؤرخ في  319-94) حسب المرسوم التنفيذي رقم APSSIالوكالة (

)2(ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وهي تحت وصاية رئيس الحكومة.

ت هذه الوكالة على ، عرف256-06حسب ما جاء في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم و

أنها "مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في الطلب 

)3("وكالة" وتوضع الوكالة تحت تصرف الوزير المكلف بترقية الاستثمارات".

  في:    الجزائر""واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في -1

.2016-09-01الإطلاع:  ، تاريخ  www.theses.univ.biskra.dz/1073/7الثالث 20% pdf.الفصل
.30، ص مرجع سابقمحفوظ لعشب،  -2
يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير  08-06الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "مرسوم تنفيذي رقم  -3

.14، ص 2006أكتوبر  11الصادرة في ، 64، العدد الجريدة الرسمية"، وتنظيمها وسيرها الاستثمار
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تشكيلة الوكالة:-2

إلى أربعة  فيها تتفرع الإدارة ،يتكون الهيكل التنظيمي للوكالة من مجلس الإدارة ومدير عام

  مصالح، هي:

ة دراسة المشاريع.حمصل-

مصلحة الشباك الوحيد.-

مصلحة المتابعة المساعدة.-

مصلحة الأرشيف والإعلام الآلي.-

مجلس الإدارة الذي يرأسه ممثل السلطة الوصية المتمثلة في الوزير المكلف بترقية بينما 

  الاستثمار من الأعضاء التاليين:

الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. ممثل-

ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.-

ممثل الوزير المكلف بالمالية.-

ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم.-

ممثل الوزير المكلف بالصناعة.-

ممثل الوزير المكلف بالتجارة.-

ممثل الوزير المكلف بالسياحة.-

بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ممثل الوزير المكلف-

بالتهيئة العمرانية والبيئة. ممثل الوزير المكلف-

ممثل محافظ البنك الجزائري وممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.-

ممثل المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.-

.أربعة ممثلين لأرباب العمل-

ا ولوكالة مهمة أمانة مجلس الإدارة ويشترط في أعضاء المجلس أن يحوزويتولى المدير العام ل

)1(على مرتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.

.16، ص مرجع سابق¡356-06تنفيذي رقم المرسوم ال -1
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مهام الوكالة:-3

  في: أساسا للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مجموعة من المهام التي كلفت بإنجازها، تتمثل

مشاريعهم.تدعيم ومساعدة المستثمرين في إنجاز -

ن ترقية الاستثمار.اضم-

ن متابعة احترام المستثمرين للامتيازات.اضم-

المتعلقة بالاستثمار.ور المعلومات والبيانات اللازمة للمستثمرين يتوف-

إحصاء وتقييم المشاريع الاستثمارية.-

نشر قرارات الاستثمارات التي استفادت من الامتيازات.-

تقرر منح المزايا المرتبطة بالاستثمار. -

)1(تسهيل الإجراءات اللازمة الخاصة بعملية الاستثمارات.-

سلطات الوكالة:-4

¡356-06لقد أسندت للوكالة سلطات وصلاحيات واسعة، وهذا حسب المرسوم التنفيذي رقم 

  :على النحو الموالي

مهمة الإعلام:- أ

يقع على عاتق الوكالة مهمة إعلام المستثمرين، حيث تضع تحت تصرفهم البيانات اللازمة 

، الثقافية، المالية والتشريعية التي يتطلبها إنجاز مشروع، منها الاقتصاديةسواء والمعلومات الدقيقة 

فرص  إضافة إلى ذلك، فهي تضع تحت تصرفهم كل الوثائق الضرورية التي تسمح لهم بالتعرف على

إضافة إلى وضع دليل من طرف الوكالة يحتوي كل المعلومات القانونية التي يجب  .العمل والاستثمار

  .استثماري مشروعأي ع في وشرالقبل يكون على دراية بها على المستثمر أن 

ترقية الاستثمار:- ب

ر، والتركيز إمكانيات الاستثمابة بزخم، كدولة واعدإبراز الوجه الحقيقي للجزائر،  حوليتمحور 

 .مه لأوساط المستثمرينيبشكل خاص على الجوانب ذات الصلة بمناخ الاستثمار، وكيفية الترويج له، وتقد

د العراقيل التي تعيق يثناء تعاطيهم مع الإدارة المعنية، تحدأالمستثمرين  رافقةفي ما ضأيكما تساهم 

)2(حلول وتدابير لمعالجتها.اقتراح الاستثمار و

.25، ص مرجع سابقفاروق سحنون، -1
.117¡116، ص ص مرجع سابقة والي، نادي -2
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الوكالة عبر الشباك الوحيد بمساعدة المستثمرين، وهذا بالتواجد في مقر قريب كما تقوم 

  للمستثمر، يسمح بتوفير الجهد والوقت.

  منح المزايا: -ج

على  08-06المتعلق بتطوير الاستثمار المعدل بالأمر رقم  03-01من الأمر رقم  21حسب المادة 

  بالاستثمار في إطار الترتيب المعمول به.بمنح المزايا المرتبطة  القيامالوكالة 

كما تم إلغاء إلزامية المستثمر الحصول على الاعتماد المسبق أو المرافقة المسبقة، واستبداله 

بمجرد التصريح الشكلي أمام الوكالة وتتمحور مهمة الوكالة في هذا الصدد يتلقى طلبات المستثمرين 

ون بمقتضى النظامين العام والاستثماري، وتمنح للحصول على مزايا أخرى، فضلا عما يستفيد

)1(امتيازات الإنجاز فقط وبعد الانتهاء من الإنجاز بعد تقديم المستثمر طلب منح امتيازات الاستغلال.

  المتابعة: -د

يم لمستثمرين غير المقيمين المستقرين، تقدامتابعة مدى إنجاز مشاريع أساسا في مراقبة وتتمثل 

، وكذا التدفقات الاقتصادية المترتبة عنها، وهنا، يتعين على ى تقدم الإنجازإحصائيات عن مد

تنجز وفق الأشكال التي وضعية الالمستثمرين تقديم حصيلة سنوية لدى مصالح الضرائب، تحتوي على 

إضافة إلى  .والإجراءات المقررة بالاشتراك مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالاستثمارات

)2(هذا، تسهر الوكالة على متابعة مدى احترام المستثمرين ما يتعلق بالاتفاقيات.

  المطلب الثاني: المجلس الوطني للاستثمار.

نشأته:-1

Conseilتم إنشاء المجلس الوطني للاستثمار ( National de l’Investissement(  بموجب

ير الاستثمار، وهو جهاز جديد، يكون تحت ، المتعلق بتطو2001المؤرخ في  03-01الأمر رقم 

  إشراف رئيس الحكومة.

المهام الموكلة إليه:-2

  للمجلس الوطني مهام موكلة إليه يسهر على تنفيذها، تتمثل في:

اقتراح استراتيجية تطوير الاستثمار.-

.118-117ص  ، صمرجع سابقة والي، نادي -1
.16¡15، ص ص مرجع سابق¡356-06تنفيذي رقم المرسوم ال -2
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الأهداف يقوم بدراسة البرنامج الوطني لترقية الاستثمار الذي يوكل إليه ويوافق عليه ويحدد -

في مجال تطوير الاستثمار.

دراسة الاقتراحات لتأسيس مزايا جديدة وكذا تعديل للمزايا الموجودة، إضافة إلى دراسته -

عليها وكذا تعديلها وتعيينها. الموافقةللنشاطات والسلع المستثناة من المزايا 

عليها. الموافقةتحديد مقاييس المشاريع التي تتميز بأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني -

على ضوء أهداف تهيئة الإقليم، فيما يخص المناطق التي يمكن أن تستفيد من النظام وصل يف-

.03-01الاستثنائي المنصوص عليه في الأمر رقم 

يم القروض الضرورية لتغطية البرنامج الوطني لترقية الاستثمار.دقت-

المخصص لدعم الاستثمار وترقيته.لقائمة النفقات التي يمكن اقتطاعها من الصندوق  تقديم-

قتراح على الحكومة القرارات والتدابير الضرورية لتنفيذ إجراء دعم الاستثمار وتشجيعه.الا-

)1(ع كل إنشاء وتطوير مؤسسات مالية ملائمة لتمويل الاستثمار.يشجت-

تشكيلة المجلس:-3

  يتشكل المجلس الوطني للاستثمار من:

المحلية.الوزير المكلف بالجماعات -

الوزير المكلف بالمالية.-

الوزير المكلف بترقية الاستثمار.-

الوزير المكلف بالتجارة.-

الوزير المكلف بالطاقة والمناجم.-

الوزير المكلف بالصناعة.-

الوزير المكلف بالسياحة.-

الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.-

الوزير المكلف بالتهيئة الإقليمية.-

رئيس مجلس الإدارة وكذا المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار كملاحظين وبحضور 

)2(في اجتماعات المجلس.

المجلس الوطني صلاحيات ب تعلقي 355-06الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "مرسوم تنفيذي رقم -1

.13¡12ص ، ص 2006أكتوبر  11، الصادرة في 64، العدد الجريدة الرسمية"، وتشكيلته وتنظيمه وسيره لاستثمارل
يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني للاستثمار  185-06الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "مرسوم رئاسي رقم  -2

.9، ص 2006 ماي 31، الصادرة في 36، العدد الجريدة الرسمية"، وسيره وتنظيمه
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  المطلب الثالث: الشباك الوحيد اللامركزي.

تعريفه:-1

Guichitالشباك الوحيد اللامركزي ( Unique هو جزء من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (

ذي أنشأ على مستوى الولاية، يجمع ضمنه الممثلين المحليين للوكالة نفسها، على المستوى المحلي، وال

والتعمير ، الجمارك ،أملاك الدولة ،وعلى الخصوص ممثلي المركز الوطني للسجل التجاري والضرائب

يقوم العمل، ومآمر والمجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه مكان إقامة الشباك الوحيد، ، وتهيئة الإقليم والبيئة

هذا الأخير بالتصديق على كل الوثائق الضرورية لتكوين ملف الاستثمار، والذي يصادق عليه في الحال، 

)1(اور مع المستثمر الغير المقيم، فهو من مهام مدير الشباك الوحيد.حأما فيما يخص الت

  ستثمار.المتعلق بترقية الا 12-93تأسس في الجزائر لأول مرة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

تشكيل الشباك:-2

  يضم الشباك الوحيد ضمن تشكيلته، مجموعة من الممثلين، وهم:

ممثلين محليين للوكالة نفسها.-

ممثلي المركز الوطني للسجل التجاري.-

ممثلي مصلحة الضرائب.-

ممثلي مصالح أملاك الدولة.-

ممثلي مصالح الجمارك.-

ممثلي مصالح التعمير.-

والبيئة.ممثلي التهيئة العمرانية -

ممثلي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.-

)2(ممثلي مأمور المجلس الشعبي البلدي.-

.76ص ، )2006(¡4، العدد مجلة اقتصاديات شمال إفريقياج، "مقومات الاستثمار في الجزائر"، لوبولعبد بع -1
  ، في:"ANDIالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار براهيم بسرياني، " -2

2016-10-14، تاريخ الإطلاع:  www.wilaya-eloued.com/Portal/Article.espx?ArticleId=8de762f3.
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دور الشباك الوحيد اللامركزي:-3

يلعب الشباك الوحيد دور هام في مجال الاستثمار، فهو يقوم بتسهيل وتبسيط الإجراءات 

الإدارات والهيئات  امؤسسة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية، لهذا السبب، نجد أن ممثلوالقانونية لتأسيس 

المكونة له مكلفين بإصدار كل الوثائق المطلوبة وتقديم الخدمات الإدارية المرتبطة بإنجاز المشروع، 

لإداراتهم  يكلفون زيادة على ذلك، بالتدخل لدى المصالح المركزية والمحليةكما مباشرة على مستواهم، 

ولم تعد الخدمات المقدمة  .أو هيئاتهم الأصلية، لعرض الصعوبات المحتملة التي يلاقيها المستثمرون

من طرف الشباك، تقتصر فقط على معلومات بسيطة، ولكنها تمتد إلى الانتهاء من جميع الإجراءات 

الإرادات والهيئات المعنية،  المطلوبة عن طريق التفويض الفعلي للسلطة، إتخاذ القرارات والتوقيع عن

تم إدخال تعديلات جديدة، لتمكين تنصيبه الممثلة داخل الشباك، ومن أجل ضمان السير الحسن لعمله 

)1(كمساحة لإنجاز وتطوير المشاريع الاستثمارية.

  المطلب الرابع: الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.

نشأة الوكالة وتعريفها:-1

Agenceوتشغيل الشباب ( أنشئت الوكالة لدعم Nationale de Soutien à l’Emploi des

Jeunes هي هيئة 1996سبتمبر  8الصادر في  295-96، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 1996) سنة ،

وطنية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وضعت تحت سلطة رئيس 

)2(ف بالتشغيل بمتابعة نشاطها، لها فروع محلية وجهوية.يتولى الوزير المكلأين الحكومة، 

المهام التي تقوم بها:-2

ر يتوفبأوكلت للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، جملة من المهام التي تسهر على تنفيذها، 

  البيئة المناسبة لاستثمار الشباب، اصحاب المشاريع المصغرة، تتمثل هذه المهام فيما يلي:

  ، في:"دور الشباك"الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،  -1

.2016-10-14، تاريخ الإطلاع:  www.andi.dzindex.php/ar/guichet-unique/role
حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة –مصطفى بن النوي، "دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاستثمار  -2

الخاصة في الجزائر"، رسالة ماجستير، (جامعة عمار ثلجي: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، 

.32)، ص 2005¡2004
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الدعم والاستشارة لأصحاب المؤسسات الصغيرة ومتابعتها.تقديم -

المشاريع كل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والتقني  أصحابضع تحت تصرف الشباب و-

والتشريعي التنظيمي المتعلق بممارسة نشاطهم.

بنكا للمشاريع المفيدة اجتماعيا واقتصاديا.استحداث -

جزها الشباب ذوي المشاريع.بمتابعة الاستثمارات التي ين القيام-

تكوين الشباب حول تقنيات إدارة المؤسسات وكيفية تسييرها.-

متابعة ومراقبة المشاريع منذ انطلاقها.-

السهر على تنفيذ المشاريع على أرض الواقع، حتى تضمن استمرار الشغل، إضافة إلى تحقيق -

مداخيل لأصحابها.

ن العمل، وفتح آفاق جديدة لتحقيق طموحاتهم.بخلق مناصب عمل للشباب العاطلين ع القيام-

تقوم بضمان استرجاع ديونها خلال الآجال المحددة من خلال القوانين والطرق التي تتبعها ما ك-

)1(في سياستها.

الهدف من إنشاء الوكالة:-3

هدف محدد، بل كان لتأسيسها غاية تود الدولة الوصول  بغيرإن إنشاء هذه الوكالة لم يكن 

المستثمرين الخواص الصغار امتيازات وتسهيلات، لتحقيق رغباتهم، وتتجلى  حإليها، عن طريق من

  هذه الأهداف فيما يلي:

تكثيف نسيج المؤسسات المصغرة في مختلف هذه الولايات.-

عمليات الخوصصة وإعادة الهيكلة. إنشاء مناصب شغل للشباب البطال أو المسرحين نتيجة-

إعادة الاعتبار لبعض الأنشطة المهمة التي تعاني التهميش كالحرف والصناعات التقليدية.-

ذوي مؤهلات، بالسماح لهم بإقامة نشاط خاص.وإدماج الشرائح التي تنشط في القطاع غير الرسمي -

وتحمل المسؤولية.تحرير المبادرة الخاصة وزرع ثقافة تبني العمل المستقل -

إحداث نوع من التوازن الجهوي، فيما بين المناطق، من خلال الامتيازات التي تمنح في سبيل ذلك.-

على إنتاج السلع والخدمات وبالتالي إعادة الاعتبار للمنتوج الوطني وطرحه للمنافسة  العمل-

)2(محليا وحتى دوليا.

قسنطينة"،  -دراسة ميدانية بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب –في إنشاء مؤسسة نسرين غيني، "مرافقة الشباب  -1

.117)، ص 2008/2009الاجتماعية،  رسالة ماجستير (جامعة منتوري: كلية العلوم الإنسانية والعلوم
بحث ، -دراسة تقييمية–جزائر في تمويل المشاريع المصغرة بصيغة القرض الحسن تجربة السليمان ناصر و عواطف حسن،  -2

.6¡5، ص ص 2011أكتوبر  11-10-09مقدم إلى المؤتمر العالمي الثاني حول "تطوير نظام مالي إسلامي شامل"، الخرطوم، 
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  الفصل: خلاصة

ي لم يظهر من العدم، بل الفصل، أن القطاع الخاص الجزائرنستنتج من خلال ما تقدم في هذا 

ظروف داخلية وخارجية، فرضت على الدولة قيامها بإصلاح اقتصادي، من خلال التخلي  كان وليد

السوق، وفتحها المجال أمام القطاع  اقتصاد عن النظام الاشتراكي، ودخولها عهد جديد بتبنيها نظام

   ن في التنمية الاقتصادية.الخاص، ليكون من بين المساهمي

وتدعيما لذلك، تم إصدار مجموعة من القوانين والمراسيم التشريعية، التي زادت من نسبة 

 بمنحالفرص المتاحة أمام القطاع الخاص الوطني، مع فتحه أيضا المجال أمام المستثمر الأجنبي، 

  ل الوطن.لاستثمار داخلالمستثمر الأجنبي استقطاب تحفيزات وضمانات من أجل 

ولتسهيل عمل القطاع الخاص، أسست الدولة الجزائرية وكالات وطنية، تعمل لفائدة القطاع 

الخاص، الهدف منها هو تقريب الإدارة من المستثمر، مما يوفر الوقت والمال، ويعود عليه بالنفع 

   إضافة إلى البيئة الملائمة لإنجاز مشاريعه على أرض الواقع.            .والفائدة



  الفصل الثالث

التنموي تأثير القطاع الخاص على الأداء 

في الجزائر
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التي تسعى الدولة  تتعتبر التنمية بأبعادها المختلفة، الاقتصادية والاجتماعية، أهم الانشغالا

الجزائرية لتحقيقها، لذلك نجد أن التنويع في الفواعل التي تساهم في هذه العملية، ضرورة حتمية يجب 

بديلا فعالا لقطاع المحروقات، القطاع الخاص، ستكون التي و ها، من أهموالتركيز عليها الاهتمام بها

عمل على الدفعة قوية للتنمية، والاقتصاد الوطني ككل كما باستطاعته إعطاء حيث بإمكان هذا الأخير 

هذا راجع إلى و .ضائه على العديد من المشاكل الاجتماعية، كالبطالة والفقرق، طورهتتنمية المجتمع و

لقطاع الخاص في الجزائر اإلا أن ا، لكن رغم كل هذ .سيير وإدارة أعمالهفي تيمتلكها الإمكانيات التي 

من أدائه التنموي. يحدمشاكل، وعراقيل، يعاني 

مدى مساهمة القطاع الخاص في التنمية إبراز انطلاقا من هذا، سنحاول في هذا الفصل الثالث، 

إلى ثلاث مباحث، تم تقسيمه  حيثالاقتصادية والاجتماعية، من خلال التطرق إلى بعض المؤشرات، 

أما تناول الدور الاجتماعي للقطاع الخاص، يالأول خصص للدور الاقتصادي للقطاع الخاص، الثاني س

المشاكل التي يعاني منها هذا الأخير، إضافة إلى اقتراح يتم تعاطي المبحث الثالث، سفي أخيرا 

  مجموعة من الحلول لتطويره.
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  الأول: مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية. المبحث

، من بين الركائز الأساسية لعملية التنمية وعلى غرار سائر الدوليعتبر القطاع الخاص 

مكنه من أداء دوره تالاقتصادية، هذا راجع إلى ما يتسم به من مزايا وما يمتلكه من إمكانيات، 

 لاستثمارلأن الاهتمام بتحسين وضعه، من خلال تهيئة المناخ المناسب  ولعل صادي بكل كفاءة.الاقت

  نوعية.من أجل إعطاء عملية التنمية نقلة  ه، سيمكنه من بذل مجهود مضاعففي

  المطلب الأول: دور القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة.

شهدت سنوات التسعينات تحول جذري في الاقتصاد الجزائري، حيث كانت الإصلاحات التي 

مست الجانب الاقتصادي، المؤسساتي والاجتماعي سببا في اختفاء النموذج الاشتراكي، بالتالي لم تعد 

ة ملكية الدولة لمختلف القطاعات الاقتصادية شرطا مقدسا، عكس الملكية الخاصة التي أصبحت مضمون

ساهم هذا التوجه الجديد للدولة في تغيير النظرة للقطاع الخاص الوطني من  حيثبدون شروط مسبقة، 

، فنجد أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أكثر )1(تطوره وتوسيع حقل نشاطهالاعتراف إلى التماس 

ليه.التي من خلالها برز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتأثيره ع المشاريع

في تكوين القيمة المضافة، التي تعتبر نوعا من أنواع  هدورفي لقطاع الخاص تظهر أهمية ا

الضرائب غير مباشرة التي تسري على جميع السلع والخدمات، هي تصيب عمليات بيع السلع، سواء 

 .بها، أو بعد إدخال بعض التعديلات عليها، سواء كانت محلية أو مستوردة ةالمشتراكانت تباع بحالتها 

الفرق في قيمتها بين المدخلات والمخرجات في صيب عمليات تأدية الخدمات، وتعرض على تكما 

إلى فاتورة البيع أو تأدية الخدمة في بند مستقل من قبل  مرحلة المحاسبة الضريبية، ذلك بإضافتها

ا، وتوريدها إلى مصلحة الضرائب على القيمة المضافة في مواعيد يحددها قانون المكلف بتحصيله

)2(فرضها.

"، رسالة ماجستير، -الجزائرحالة -رمزي مراد بن زروق، "مساهمة اقتصاد السوق في تطور القطاع الخاص  -1

.56)، ص 2000/2001(جامعة الجزائر: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، فرع التسيير، 
  ، في:ةجريدة البورصة المصري"¡ما هي ضريبة القيمة المضافة وكيفية حسابها"-2

2016-10-26الإطلاع:  تاريخ  www.alborsanews.com/2015/08/31/ حسابها-وكيفية-المضافة-القيمة-ضريبة- ماهي
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زيادة مساهمة القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة، بسبب ) 1990-1986(عرفت فترة 

ة إلى ضافالإبرنامج إعادة الهيكلة العضوية والاستقلالية المالية، التي نتج عنها تقلبات، أثرت عليها سلبا، 

تنوع بسبب خاص لم يتأثر بها كثيرا، قطاع ، لكن في المقابل كان لها كبير الأثر في تراجعها 1986أزمة 

)1(طرق تمويله.مصادر و

مدى مساهمة القطاع الخاص في زيادة القيمة المضافة  يبرزالي، موولتوضيح أكثر الجدول ال

  وتكوينها في الجزائر.

بحسب كل  القطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة بالجزائر، ): تطور حجم مساهمة09جدول رقم (

.1997إلى  1981قطاع من 

  (الوحدة: النسبة المئوية).

1981198619901997

23,924,327,126,41الصناعة دون المحروقات

27,426,031,361,58البناء والأشغال العمومية

20,541,345,266,93النقل والاتصال

67,475,642,792,17التجارة والخدمات

.179، ص نفس المرجع سفيان بن عبد العزيز، المصدر:

مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة حسب  بروزمن خلال الجدول المقدم أعلاه نلاحظ 

لتصل  67,4%¡1981سنة تراوحت  ،القطاعات، وهيمنة قطاع التجارة والخدمات بنسب مرتفعة جدا

القطاع الخاص في هذا المجال، أما بالنسبة تمركز هذا يدل على ، 1997خلال سنة  92,17%إلى 

النقل والاتصال بنسب متصاعدة من سنة لسنة  انقطاعفي احتل الرتبة الثانية نجده للقطاعات الأخرى 

.1997سنة  66,93%1990سنة  25%لتسجل بنسب متزايدة 

سفيان بن عبد العزيز، "دعم وتطوير القطاع الخاص كآلية لترقية التجارة الخارجية الجزائرية خارج المحروقات"، -1

.178)، ص 2013(شتاء، ربيع  62-61مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددان 
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ى فنشهد أول نسبة مشاركة سجلتها الصناعات دون المحروقات أما بالنسبة للقطاعات الأخر

1990سنة  27,1%بـ لها  أعلى نسبةإلى  1981سنة  23,9%بنسبة محتشمة جدا تراوحت من 

.1990سنة  0,69%لتنخفض من جديد وتصل إلى 

إما تجارية في قطاعات معينة يدور على أن القطاع الخاص وإن دلّ على شيء فهو يدلّ هذا 

  خدماتية.أو 

  مساهمة القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام في تركيبة القيمة المضافة.): 10جدول رقم (

(الوحدة: النسبة المئوية).
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.2011سنة  2011إلى  2001بات الاقتصادية من ، حول الحسا609تقرير رقم  ،الديوان الوطني للإحصاء المصدر:

تزامن مع انتعاشا بارزا، والذي العام  عرف القطاع 2000من سنة في المقابل، وانطلاقا 

58,3%ة في تركيبة القيمة المضافة، وصلت مساهمارتفاع أسعار البترول، فعرف بذلك سيطرة على ال

) نسبا تتراوح بين 2008-2001من نفس السنة، رغم أنها عرفت في ذات الوقت وعلى امتداد (

بعد سنة  45,3%إلى  2008سنة  57,2%حيث انتقلت من ، تارة والارتفاع تارة أخرىالانخفاض 

حسب آخر الإحصائيات، نسبة  2011ليسترجع الصدارة ابتداء من يبق على حاله لكن الوضع لم ذلك، 

  بالنسبة للقطاع الخاص. 48,2%مقابل  %51,8

ومن خلال نفس الجدول، وبالنسبة لإسهامات القطاع الخاص وفي نفس المجال، عرفت تقريبا 

)¡2008-2000وعلى طول الخط استقرارا، لكن نسب أقل بالنسبة للقطاع العام، في الفترة ما بين(

54,7%وصلت  2010و  2009يرتفع مؤشره في نفس فترة انخفاض مساهمة القطاع العام بين 
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  لتوضيح أكثر سنقدم الجدول التالي:

  ): مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.11جدول رقم (

  (الوحدة: النسبة المئوية).

السنوات

  القطاع
20042006200720082009

5242,2642,4142,2754,49القطاع الخاص

.2009الديوان الوطني للإحصاء  المصدر:

¡2004في سنة  52%ارتفاع نسبة الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ نسبة أعلاه  الجدوليبين 

، عاد 2009لكن ابتداء من سنة . 10%بحوالي  ا، انخفاض2008إلى  2006الفترة الممتدة من لتعرف 

، وهي نسبة إيجابية يحققها في تلك الفترة، والسبب 54,49%بـ  في ارتفاع )PIB(المساهمة في مؤشر 

(الذي تم  08-06يعود إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية، وإلى المزايا التي جاء بها القانون رقم 

  أمامهم.أكثر التطرق إليه) الذي منح العديد من المزايا للمستثمرين مما فتح المجال 

 ة: تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في تكوين القيمة المضافلثالمطلب الثا

  لناتج الداخلي الخام.وا

، عن طريق فتح المجال أمام القطاع الخاص في اقتصادها الجزائر مرحلة جديدةدخلت 

هذا ولهذا القطاع،  للاستثمار، من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر القاعدة الأساسية

 .المرونة في التسييروقلة احتياجها لرأس المال،  ى عدة عوامل، منها سهولة التأسيس،إلراجع أساسا 

منها الوكالة الوطنية  ،أبدت اهتماما بهذه المؤسسات، بإنشاء عدد من المؤسسات الرسمية هاكما نجد

) الأمر الذي مهد ANSEJالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب (و )ANDIلدعم وتطوير الاستثمار (

  ما سيوضحه الجدول أدناه.حسب ، )1(المؤسسات الطريق لإنشاء عدد كبير من هذه

"المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كمدخل تنموي لتحقيق عدالة  مداخلة بعنوانعقبة عبد اللاوي، نور الدين جوادي،  -1

  الملتقى الوطني حول:"، -حالة الجزائر–توزيع الفرص الاجتماعية في سوق العمل 

« Vers une approche pour l’évaluation de la juste de la performance économique, financière et
sociale des PME Algériennes ».

.3، ص 2012أفريل  19-18جامعة قاصدي مرباح، 
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.2009-2005): تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر من 12جدول رقم (

السنوات

  المؤسسات
20052006200720082009

842245806245946293013392398455  المؤسسات الخاصة

874793666626591  المؤسسات العامة

.3، ص سابق مرجععقبة عبد اللاوي، نور الدين جوادي،  المصدر:

 خرىلأمن خلال هذا الجدول، نلاحظ أن عدد المؤسسات الخاصة في تزايد مستمر من سنة 

مؤسسة عامة في نفس  541مؤسسة خاصة مقابل  2004455398، حيث بلغت سنة 2009سنة 

نستنتج أن المؤسسات الخاصة لذا ) مؤسسة، 874(2005في أن كان يتراوح  في المقابل فبعدالسنة، 

  حظى به.تإنشاء المشاريع المتوسطة في الجزائر، بسبب الدعم الذي نشاط ستحوذ على تهي التي 

، نجد أن مجال نشاط القطاع الخاص عن طريق هذه المؤسسات، الجدول بناء على معطيات

  بتنوع ويختلف باختلاف النشاط.

.2009-2005): توزيع المؤسسات الخاصة حسب النشاط الاقتصادي 13جدول رقم (

  (الوحدة: عدد المؤسسات).

السنوات
20052006200720082009قطاع النشاط

7168070290250100978111238122البناء والأشغال العمومية

1834246146764505515513860التجارة

0991523016178172651828219الفندقة والإطعام

4741427015109160451767917  الصناعة الغذائية

1192225224487268852887130  النقل والمواصلات

612930010059118481153012  صناعة الخشب

51679067353879481749  الحديد والصلب

.5، ص مرجعنفس الالمصدر:
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يرا في مجال البناء، التجارة، النقل ثأن القطاع الخاص الجزائري، ينشط ك نجد من هذا الجدول

، وعلى 2009، حيث بلغ عدد المؤسسات الخاصة سنة والمواصلات، صناعة الخشب والحديد والصلب

282في قطاع التجارة،  13860في قطاع البناء والأشغال العمومي،  238122حسب القطاعات، 

قطاع النقل والمواصلات/  87130في قطاع الصناعة الغذائية،  67917في الفندقة والإطعام،  19

  .مؤسسة في قطاع الحديد والصلب 9174قطاع صناعة الخشب،  53012

  في تكوين القيمة المضافة.الخاصة أولا: مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 التالي لمساهمة المؤسسات الخاصة في تكوين القيمة المضافة، سنقدم الجدو لمعرفة مدى

  :يوضح بالأرقام حيث

.2008-2004في القيمة المضافة الخاصة ): مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 14جدول رقم (

  (الوحدة: مليار دينار جزائري).

20042005200620072008السنوات
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دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية وزيادة  :مداخلة بعنوانبنين بغداد و عبد الحق بوقفة،  المصدر:

¡2013س رما 6-5¡واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات في الجزائرالملتقى الوطني حول "، مستويات التشغيل

.9ص 

من خلال الجدول، نلاحظ مساهمة القطاع الخاص بصورة إيجابية في تكوين القيمة المضافة، 

نجد التي ، العامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوعكس عن طريق مؤسساته الصغيرة والمتوسطة، 

مليار دينار  335,89، بحوالي 2004سنة تراوحت أن نسبة مساهمتها في تراجع مستمر، حيث 

13,27%وصلت إلى  نأي 2008سنة  3%عرفت انخفاضا بمعدل ا ، لكنه17,47%نسبة جزائري أي ب

 ساهم بقيمة  2004ل نجد أن القطاع الخاص سنة دينار جزائري، في المقابمليار  458,9وبقيمة
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إلى  2008تواصل هذا الارتفاع ليصل سنة . 82,55%التي تعادل نسبة ومليار دج  2038,84

.86,73%أي  4%بحوالي ته نسب، قدر جمليار د 3363,06

عليه نستنتج أن القطاع الخاص بمؤسساته الصغيرة والمتوسطة يلعب دورا مهما في القيمة 

  المضافة، وهذا راجع إلى تنوع واختلاف نشاطات هذه المؤسسات.

).PIBثانيا: مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في الناتج الداخلي الخام (

بالاعتماد على المعطيات السابقة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، نرى أن 

على المؤسسات الكبيرة، القطاع الخاص هو الممثل الرئيسي لها، عكس القطاع العام الذي يستحوذ 

¡)1(لقطاع الخاصالذلك فإن مساهمة هذه المؤسسات في الناتج الداخلي الخام يعير عن مساهمة 

  وللتوضيح أكثر نقدم الجدول التالي:

): مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام خارج 15جدول رقم (

.2008-2000المحروقات 

  (الوحدة: مليار دينار جزائري).
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حالة –السعيد بريبش، "مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية  المصدر:

.74)، ص 2007، (نوفمبر 12، العدد الإنسانيةمجلة العلوم "، -الجزائر

انطلاقا من معطيات هذا الجدول، نرى أن القطاع الخاص عبر مؤسساته الصغيرة والمتوسطة، 

2000، فبينما كانت في سنة 80% تهنسبيساهم وبشكل فعال في الناتج الداخلي الخام، حيث تجاوزت 

.8، ص مرجع سابقبنين بغداد و عبد الحق بوقفة،  -1
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تقدر بـ  2008، أصبحت في عام 74,8%بنسبة أي مليار دينار جزائري  1356,8تقدر بقيمة 

)¡PIB، في المقابل نجد أن القطاع العام لا يساهم بنسبة عالية في (9%، أي أنها زيادة بنسبة %83,8

.16,2%، انخفضت هذه النسبة لتصل إلى 25,2%فبعدما كان يساهم بنسبة 

را في مجالات أخرى، بل تعتمد فقط منه نستنتج، أن الدولة الجزائرية بقطاعها العام، لا تستثمر كثي

على العائدات البترولية (قطاع المحروقات)، في المقابل القطاع الخاص، أكثر تنوعا في مجالات نشاطه، 

  )، وهو الشيء الذي يجعله عنصرا فعالا في الاقتصاد الوطني.PIBفهو الذي يساهم بنسبة عالية في (

  الاستثمار.: دور القطاع الخاص في رابعالمطلب ال

يعتبر الاستثمار من بين مؤشرات، قياس الوزن الاقتصادي لمؤسسة، ومدى مساهمتها في 

)، تبين لنا ANDIالاقتصاد، وعلى إثر هذا سنقدم دراسة قامت بها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (

)1(.2006إلى  1999عدد المشاريع المسجلة لدى هذه الوكالة خلال الفترة الممتدة من 

.2006إلى  2000من  ANDI): تطور عدد المشاريع المسجلة لدى 16جدول رقم (

قيمة المشاريع (مليار دج)عدد المشاريع

النسبةالعددالنسبةالعدد

199912 37217,3668510,95

200013 10518,3979812,76

20015 0187,042794,46

20023 1094,363695,90

20037 21110,1265710,51

20043 4844,893866,17

20052 2553,165118,17

20066 9759,7970711,31
.88، ص مرجع سابقإكرام مياسي،  المصدر:

حيث قدرت ، 1999ابتداء من تزايد نسبة المشاريع في الجزائر  من خلال هذه الأرقامالملاحظ 

إلى )، لتصل 2000سنة بعد ذلك (لتشهد ارتفاعا مليار دج  685 مالي قدر بـ غلافبو 17,36%بـ 

  المشروع تزايد غلافه المالي.مليار دج. فكما نرى أنه كلما تزايدت أهمية  798 بقيمة %18,39

، "الاندماج في الاقتصاد العالمي وانعكاساته على القطاع الخاص في الجزائر"، رسالة ماجستير، (جامعة إكرام مياسي -1

.88)، ص 2007/2008كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، الجزائر، 
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) فقد شهدت نقص وانخفاض 2005إلى  2001الموالية الممتدة من (أما فيما يخص السنوات 

على غرار  2003سنة سجلتها ة المرتفعة التي نسبرغم ال في عدد المشاريع التي عرفتها الجزائر

  مليار دج. 657 بقيمة 10,12%السنوات المذكورة قدرت بـ 

.ANDI، حسب تقرير قدمته 2015-2002اريع المصرح بها في فترة عدد المش): 17جدول رقم (

النسبةالقيمة بمليون دينار جزائريالنسبةعدد المشاريعالمشاريع الاستثمارية

5635999521100979الاستثمار المحلي

6761691471221الاستثمار الأجنبي

.الاستثمارالوكالة الوطنية لتطوير  المصدر:

من خلال هذا الجدول، نلاحظ أن عدد المشاريع المنجزة من قبل المستثمرين المحليين كبيرة 

للمحليين، ويمكن  99%فقط، مقابل  1%مقارنة بمشاريع المستثمرين الأجانب، التي تقدر نسبتها بـ 

ي تعيق الت 49/51إرجاع هذا التفاوت إلى المشاكل التي يعاني منها المستثمر الأجنبي، خاصة قاعدة 

دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في الجزائر.
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  المبحث الثاني: دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاجتماعية.

سبل وطرق  نعالبحث تعد التنمية الاجتماعية من ضروريات العصر، يجب على الدولة 

لعل  .لتفعيلها، وإخراج السكان من دائرة الفقر، القضاء على البطالة، تحسين مستوى التعليم والصحة

ف العبئ على الدولة، وتكون عونا لها، في مسار تحقيق تنمية يمن بين الأطراف التي يمكنها أن تخف

  اجتماعية نجد القطاع الخاص وهذا ما سنحاول تبيانه.

  ساهمة القطاع الخاص في التخفيف من البطالة ورفع معدلات التشغيل.المطلب الأول: م

.البطالةأولا: 

عرفت الجزائر طيلة مسارها التنموي مشاكل عديدة، تسببت في عرقلة هذا المسار، لذلك 

عملت على معالجتها عن طريق سياسات وبرامج مختلفة، من بين المشاكل نجد البطالة التي تعد 

، كونها منبع للعديد من الآفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ن نتائج سلبية علىأخطرها، لما لها م

  الاجتماعية الأخرى.

¡)1(29,8%إلى  2000عام وصلت حيث البطالة في الجزائر تباينا كبيرا في نسبها، عرفت 

إلى بعدها ، 2003سنة  23,72%، ثم إلى 27,3%وصلت إلى أين ، 2001ابتداء من لتبدأ بالتراجع 

أسعار البترول، وما نتج عنها من واستقرار إلى تحسن الذي يرجع أساسا ، )2(2004سنة  %17,65

إلى  2000فيما بين وضع مالي مريح، وهو ما دفع بالدولة إلى إتباع سياسة الإنعاش الاقتصادي 

)3(البطالة.ة من نسبوالقضاء ، هو برنامج طويل المدى، من بين أهدافه الرئيسية التقليل 2010

  ، الذي يعبر عن نسب البطالة.لمواليح، سنقدم الجدول ايلتوضلكثير من ا

  ): يوضح نسبة البطالة في الجزائر.18جدول رقم (

200820092010201120122013201420152016السنوات

نسبة 

%البطالة
11,310,2101011,09,89,811,29,9

.2016، سبتمبر 2016-2008تقرير حول البطالة من ، للإحصائياتالديوان الوطني  المصدر:

مجلة "¡2010-2000نبيل بوفليح، "دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي  المطبقة في الجزائر في الفترة  -1

.248)، ص 2012، (ديسمبر 12، العدد أبحاث اقتصادية وإدارية
.155، ص مرجع سابق، وباية ساع -2
.249-244ص  ، صسابق مرجعنبيل فوفليح،  -3
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من خلال هذا الجدول، نرى أن معدل البطالة في الجزائر، انخفض خاصة في سنوات الألفية، 

، لكنها عرفت زيادة 2010سنة  10%، لتواصل الانخفاض إلى 2008سنة  11,3%حيث بلغت نسبتها 

على حالها، فسرعان ما تراجعت إلى ستقر ، لكنها لم ت11% وصلت أي 2012سنة  1%طفيفة بنسبة 

، عادت لترتفع من جديد، بلغت 2015إلا أن في سنة  .2014، وبقيت ثابتة في 2013سنة  %9,8

.11,2%نسبة 

إلى  2000من هنا نستنتج أن برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادرت به الدولة الجزائرية من 

  صة وأنه تزامن مع ارتفاع أسعار المحروقات.، عرف نتائج إيجابية، خا2010

لكن من جهة أخرى، الاعتماد الكلي على هذا المورد، في بناء سياسات الدولة، يشكل خطرا 

من انخفاض  هشهدتما حاليا بنفس الخطر ل)، وهي مهددة 1986وهو ما عرفته الجزائر من قبل (سنة 

.2015من سنة ابتداء لأسعار البترول 

  التشغيل.ثانيا: 

إن التشغيل من بين أهم مكونات البيئة الاجتماعية، يجب التركيز عليه والبحث عن طرق 

في القدرة النسبية لأي شخص في الحصول على شغل، نظرا للتداخل بين ميزاته  هووسائل لتوفير

لقومي وللتشغيل أهداف وأسس تتمثل في زيادة حجم الناتج ا .الفردية والظروف المتغيرة لسوق العمل

ورفع مستوى الفعالية الصناعية والاقتصادية، زيادة دخل الفرد وما ينتج عنه من رفع المستوى معيشة 

)1(الشعب.

هناك ارتباط بين الشغل والبطالة، فكلما تناقصت نسبة هذه الأخيرة، دل ذلك على ارتفاع و

، لكن مع هذه التغيرات مناصب العمل داخل المجتمع، وتلعب الدولة دورا أساسيا في عملية توفيره

والتطورات التي تعرفها الدولة الجزائرية أصبح من الضروري إدخال فواعل أخرى وإشراكها في 

الجدول الموالي  المبينة فيالأرقام القطاع الخاص، ولعل مثلما هو الحال مع توفير مناصب الشغل، و

  .خير دليل على هذا

¡الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانيةمجلة ، "التكوين المهني والتشغيل في الجزائر" عمار رواب، صباح غربي، -1

.70¡69، ص ص )2011ماي (، 5العدد ، جامعة محمد خيضر
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في القطاع الخاص بالمقارنة مع القطاع العام.ينشغلم): يوضح تطور نسبة ال19جدول رقم (

الفترات

  القطاع

200820092010201120122013201420152016

  النسبةالعدد  النسبةالعدد  النسبةالعدد  النسبةالعدد  النسبةالعدد  النسبةالعدد  النسبةالعدد  النسبةالعدد  النسبةالعدد

  العام

3
1

4
9

3
4

,1
4

3
2

3
4

3
4
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3
3
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4
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1
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2

3
6
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5

,9
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3

9
0
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5

,6
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0
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5
8

1
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1
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1
0

0

.2016سنة  2016-2008الديوان الوطني للإحصائيات، تقرير حول التشغيل من  المصدر:
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03:(

3149ب

20106390في بالنسبة ل5997

%65,6%34,43346

20166332عمل 

4563، مقابل %58,1

:منها

-
-

-
-

يمي-
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  بشكل كبير في التقليل من نسبة البطالة.ومنه نقول أن القطاع الخاص ساهم 

).2015-2011( الخاص (حسب القطاعات)القطاع في تطور اليد العاملة نسبة ): 20الجدول رقم (

  (الوحدة: النسبة المئوية)

السنوات

  القطاع
20112012201320142015

11,79,010,068,88,7الفلاحة

14,213,11312,610,0الصناعة

16,616,616,617,8016,8بناء وأشغال عمومية

58,457,258,860,861,6الخدمات

.2015سنة  2015-2011حسب القطاع الاقتصادي من الديوان الوطني للإحصائيات، تقرير حول اليد العاملة المصدر: 

في القطاع اليد العاملة نسبة نمو وتطور نلاحظ انطلاقا من النتائج المقدمة في الجدول أعلاه، 

الخاص حسب القطاعات وما لوحظ من خلال هذه النسب هو الاستحواذ التام لقطاع الخدمات بنسبة 

قطاع البناء ثم يليه ، 2015سنة  61,6%لتقدر بـ  ، ليتزايد نمو هذه النسبة2011سنة  %58,4

16,8% ليكون ثاني مساهم في تشجيع اليد العاملة، حيث قدرت نسبة تطورها بـوالأشغال العمومية 

أما باقي القطاعات كالصناعة والفلاحة فقد شهدت أدنى النسب فيها، فقد تراوحت بين ، 2015سنة 

)، أما 14,2%-10%(2015-2011قد بلغت بالتوالي من سنة الانخفاض تارة والارتفاع تارة أخرى ف

.2015سنة  8,7%القطاع الفلاحي فشهد أدنى النسب المسجلة بـ 

اليد العاملة تنشط أكثر في القطاع الخدماتي وهذا راجع لتوجه أغلبية فئات وعليه نستنتج أن 

، لما يتميز به من مرونة، تجديد والامتيازات التي يمنحها في إطار تشجيع العاملة إليه المجتمع

  الذي يغلب عليه الروتين. وتطويرها مما ينتج نمو مستمر لهذه الشريحة، عكس القطاع الخدماتي العام 

  المطلب الثاني: مساهمة القطاع الخاص في التعليم.

يز بين فئات تميدولة على توفيره للجميع من دون هر السيعتبر التعليم حق من الحقوق التي ت

المجتمع، نظرا لأهميته البالغة في ترقية الأمة وتطويرها، فنجد قطاع التربية في الجزائر، كغيره من 

القطاعات، عرف انفتاحا وتطورا خاصة بعد فتح المجال للمؤسسات التعليمية الخاصة، بعدما كان أمر 

  ام.محتكر فقط من طرف القطاع الع
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، المتعلق 2003أوت  13المؤرخ في  09-03الرئاسي رقم  ، تم إصدار الأمر2003في سنة 

بإنشاء مدارس خاصة، حيث جاء فيها بأنه يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي مؤهل يخضع للقانون 

ولكن صدور هذه الأخيرة، جاءت بعد الجدل  ،)1()1ئ مؤسسة تعليمية (حسب المادة الخاص أن ينش

الذي أحدثه موضوع المدارس الخاصة في ظل الإصلاحات التربوية التي أقرها مجلس الوزراء الكبير 

  ، الذي وافق عليه البرلمان بغرفتيه.2002في أفريل 

المؤسسات التعليمية الخاصة إلى النظام المعمول به في المؤسسات التعليمية العامة  تخضع

التابعة لوزارة التربية الوطنية، وهي ملزمة أيضا على احترام الحجم الساعي التعليمي المطبق في 

في المؤسسات العمومية. أما التلاميذ فهم يخضعون إلى نفس الامتحانات والاختبارات، كما معمول به 

  النظام العام.

طلب من المؤسس، ويمكن ييخضع فتح المؤسسة الخاصة التعليمية إلى مراقبة مسبقة للموقع 

لهذه المؤسسة أن تنشئ ملحق أو عدة ملاحق تابعة لها، أما الأطوار الدراسية، فيمكن أن تضم 

)2(المؤسسة الواحدة طورا واحدا أو عدة أطوار.

دد من لخاص للمساهمة في التعليم، من خلال إنشاء عمن هنا كانت الانطلاقة للقطاع ا

  المؤسسات التعليمية الخاصة، حسب ما يوضحه الجدول.

).2014-2004): عدد المؤسسات التعليمية الخاصة بالجزائر (21جدول رقم (

2004200820102014  السنوات

42100147300عدد المؤسسات التعليمية الخاصة

  في: 2014وزارة التربية الوطنية، سنة  المصدر:

2016-10-12الإطلاع:  تاريخ  www.Education.gov.dz

.2006، جانفي 495، العدد النشرة الرسمية للتربية الوطنيةنسيم كروشي، "المدارس الخاصة في الجزائر"،  -1
، المتضمنة النشرة الرسمية للتربية الوطنيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التربية الوطنية،  -2

العدد  ، يحدد شروط إنشاء مؤسسة تعليمية خاصة وفتحها ومراقبتها،2005نوفمبر  8، مؤرخ في 432-05الأمر رقم 

.9-4)، ص ص 2006، (جانفي 495
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عدد المؤسسات التعليمية الخاصة في ارتفاع نلاحظ من خلال هذا الجدول المقدم أعلاه، 

مؤسسة، نظرا  200342مباشرة سنة  مرالأأي بعد صدور  2004سنة حيث بلغت الجزائر، 

إلا هذا التطور والتزايد رغم لكن  .2008مؤسسة سنة  100فاع لتصل إلى الارتفي لحداثتها، لتواصل 

، وهو عدد 2014سنة  مؤسسة 300ثم مؤسسة،  2010147بقي محتشما، إذ قدر عددها سنة أنه 

  ما كان عليه في السنوات الماضية.، خلافا ينبئ بالتحسن

رق إلى المستوى ت، أن المؤسسات التعليمية الخاصة في الجزائر، لم نستنتج من هذه المعطيات

 تصريحتاريخ إصدار سنوات من  10مؤسسة بعد  300سوى  لم تبلغالمطلوب من حيث عددها، حيث 

  إنشائها. وهذا راجع إلى:

التكاليف الدراسية الباهضة التي تفرضها هذه المؤسسات.-

وزارة التربية الوطنية عند التأسيس. الشروط والقيود التي تضعها-

إرغامها على الالتزام بالمناهج المتبعة في المؤسسات التعليمية العامة، وهو ما يعيقها على -

التجديد.

حداثة هذه المؤسسات وغياب ثقافة التعليم الخاص عند الجزائريين.-

نيته.انحياز ميل الجزائريين إلى التعليم في المؤسسات العمومية نظرا لمجا-

  المطلب الثالث: مساهمة القطاع الخاص في الصحة.

الصحة من بين أهم احتياجات المواطنين، التي يجب على المؤسسات والنظام الصحي عامل 

من طرف وزارة الصحة، السكن وإصلاح المستشفيات التي تقوم القطاع سير ي ،في الجزائرتوفيرها 

)1(بدورها بإدارة مؤسسات العلاج الاستشفائي.

إن الواقع المعاش في الجزائر يظهر لنا طغيان المؤسسات الاستشفائية العمومية، على 

¡2013حسب إحصائيات والقطاع العام حيث يتوفر المؤسسات الاستشفائية الخاصة (أي المستشفيات)، 

لى مؤسسة استشفائية عامة، بالإضافة إ 194مركز استشفاء جامعي، و  14منها  ،مستشفى 282

  عيادة. 13453غرفة علاج،  5634توصف و مس 1615

  " في:قطاع الصحة"-1

2016-10-31الإطلاع:  تاريخ  http://www.andi.dz/index.php/ar/secture-de-santé
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موزعة بين العيادات الطبية والطبية عيادة  255حوالي فيتوفر على أما القطاع الخاص، 

  الجراحية.

73%توزيع هذه المنشآت الصحية الخاصة، هناك تباين كبير بين الشمال والجنوب، أي أن في 

  منها في الشمال، تتوزع كالتالي:

:في الشمال نجد

في شمال وسط. %42-

في الشمال الغربي. %17-

في المنطقة الشمالية الشرقية. %15-

 21%في الهضاب العليا نجد.

%5 :فقط في الجنوب موزعة كالتالي

في الجنوب الشرقي. %4,2-

في الجنوب الغربي. %0,6-

في منطقة الجنوب الأقصى. %0,2-

الجنوب)، فلا يوجد فيه أي عيادة أما ما تبقى من جنوبنا الكبير (أي جنوب غرب، عمق 

)1(خاصة.

فيما يخص السوق الوطنية للأدوية بالجزائر، فهو محدود بنسبة صغيرة من قائمة الأدوية، بلغ 

1,17، و 2011مليار دولار من واردات الأدوية عام  1,73مليار دولار منها  9,2حجم هذه السوق 

16%من الإنتاج المحلي للقطاع الخاص و  84%مليار دولار من الإنتاج المحلي، حيث تعود نسبة 

)2(للقطاع العام.

  ، في:"مكانة الشباب في التنمية المستديمة في الجزائر"مقال حول  -1

« Conseil National Economique et Social » (C.N.E.S)
.مرجع سابق الصحة،قطاع  -2
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ل كل ما تقدم حول القطاع الخاص الصحي، نجد أنه قطاع ضعيف بالنسبة للقطاع العام، جمن 

 هامالية، سببعيادات تتواجد معظمها في المناطق الشبل مجرد ، ةخاصات يمستشفسجل غياب حيث 

  يرجع إلى:

غلاء التكاليف الطبية التي تفرضها العيادات الخاصة.-

الطغيان الكبير للمستشفيات والعيادات العامة.-

.مجانية العلاج في القطاع العام، وهو الشيء الأكثر جلبا للمرضى-

إلا أن ، الطبيةوالكوادر أن القطاع الخاص يتوفر على أحدث التقنيات والتجهيزات والملاحظ 

  مساهمته تبقى ضئيلة جدا بالمقارنة مع القطاع العام ومحدودية استجابته للطلب المتزايد وارتفاع تكاليفه.

  المبحث الثالث: مشاكل القطاع الخاص في الجزائر وآفاق ترقيته.

بالرغم من الجهود الكثيرة التي بذلتها السلطات الجزائرية من أجل تطوير وترقية القطاع 

صة بعد إعلان الجزائر دخولها إلى نظام اقتصاد السوق، وفتحها المجال للخواص من أجل الخاص، خا

الاستثمار، إلا أن هذا القطاع يبقى يعاني مشاكل متعددة ومختلفة، تحول دون أدائه مهامه، وهي هاجز 

  يقلق الأطراف المعنية بهذا القطاع.

  المطلب الأول: مشاكل القطاع الخاص.

المشاكل والعقبات من مالية، تنظيمية، وعقارية سنحاول فيما يلي التطرق  تعددت وتنوعت هذه

  إليها.

مكانة القطاع العام: تعاظمالقيود المالية و-1

القيوم المالية:- أ

ما  لقطاع، نذكر منهامن أكبر العوائق التي تعرقل المسار التنموي لهذا ا ةالقيود الماليتعتبر 

  :يلي

:تتمثل في الفائدة المدفوعة من قبل مؤسسات القطاع الخاص في سبيل  تكلفة رأس المال

الحصول على رأس المال الضروري لنشاطها، وتعتبر من أهم العناصر التي تؤثر على عملية 



الفصل الثالث:                      تأثير القطاع الخاص على الأداء التنموي في الجزائر

93

تمويلها، ومن ثم نموها وتطورها، وذلك انطلاقا من دورها الرئيسي في تحديد مدى إمكانية 

التوسع في الاستثمارات من عدمها.

  إن ارتفاع تكلفة رأس المال يعود إلى عدة عوامل منها:

ارتفاع تكاليف الوساطة المالية.-

تقلبات أسعار الصرف.-

ارتفاع درجة المخاطرة سواء ما تعلق الأمر بالمخاطرة المنتظمة أو غير منتظمة.-

:في، إن الأهمية التي يحتلها التمويل عن طريق الاستدانة من القطاع المصر النظام المصرفي

يزيد من ثقل تأثير سياسات الإقراض، التي تتبعها البنوك بشكل كبير على إمكانية حصول 

مؤسسات القطاع الخاص على التمويل اللازم لمتابعة تطوير أنشطتها الاقتصادية.

فعليه، إن مؤسسات القطاع الخاص التي ترغب في التمويل الطويل الأجل عن طريق 

بسبب عدم استوفائه للشروط  الأموال خول لسوق رؤوسعدم قدرتها الدتسجل القروض، 

كون جد صعوبة في الحصول على ما تطلبه، نظرا ل، تالمطلوبة لذلك أو لارتفاع تكاليفها

تراضية ترتكز بالأساس على التمويل قصير الأجل، نظرا لحاجتها للسيولة من قالسياسة الا

اهم في مزيد من القيود التمويلية جهة، ولتفادي مخاطر عدم التسديد من جهة أخرى، ما يس

  على القطاع الخاص، فينتج عنه ضعف أدائه في النشاط الاقتصادي.

:تساهم أسواق رؤوس الأموال المتطورة في ظل العولمة  درجة تطور أسواق رؤوس الأموال

خفض تكاليف التمويل من شأنه  ذاالمالية في جلب المدخرات سواء المحلية أو الخارجية، وه

لكن  .أو طرح سندات تبعا للقرار الذي يتخذه طالب التمويل ،يكون إما عن طريق أسهمالذي 

في حالة عدم تطور اسواق رؤوس الأموال بالشكل الكافي يقلّل من فرص التمويل المتاحة أمام 

)1(مؤسسات القطاع الخاص بشكل يؤدي إلى ضعف أدائه في النشاط الاقتصادي.

:تواجه هذه البنوك مشاكل كثيرة لهيمنة العمومية على الخاصة، حتى  مشاكل البنوك الخاصة

)، ويمكن 2002بعد فتح القطاع المصرفي الجزائري على رأس المال الخاص والأجنبي (

إرجاع هذا إلى سببين، الأول العائدات البترولية التي تعود إلى البنوك العمومية، أما الثاني 

ي أثرت بشكل كبير على الثقة في هذا النوع من البنوك والتفيتعلق بأزمة البنوك الخاصة 

.7، ص مرجع سابقمسعود،  بودخدخ كريم، بودخدخ -1
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وجعل المودعين يترددون في إيداع أموالهم لديها، ويظهر ذلك في انخفاض حصة هذه البنوك 

)1((أي قبل الأزمة). 2002بعدما كانت  سنة  5,6%(الخاصة) إلى نسبة 

  تعاظم مكانة القطاع العام: -ب

بالحرية في النشاط الاقتصادي، في امتلاك  التميزلى القطاع الخاص أن عتشير الدراسات 

في قيام النشاط الاقتصادي من خلال تميزه بالكفاءة  لموارد المتاحة له، باعتباره عنصر مساعداوتسيير 

في الأداء والرشادة في تسيير الموارد، في حين يبرز القطاع العام بمثابة عنصر مكمل لنشاط القطاع 

من خلال تأسيس وتهيئة البيئة القانونية، المؤسساتية والبنية التحتية، فضلا عن القيام ببعض الخاص، 

الأنشطة الاقتصادية الحيوية التي يضمن من خلالها تحقيق المصلحة العامة، كخدمات الكهرباء، الغاز 

  .(أي بمعنى أن يكون القطاع مكملا وليس منافسا) والماء.

القطاع العام في النشاط الاقتصادي يكون محدودا، بالشكل الذي على هذا الأساس، فإن دور 

تعاظم مكانة هذا القطاع، عما أما يسمح بتوفر الحرية الكاملة والموارد الكافية لنشاط القطاع الخاص، 

هو محدد له، ينجر عنه إزاحة لنشاط القطاع الخاص، الذي تضيق عليه بذلك فرص الاستثمار، التوسع 

)2(د من المنافسة، ومن ثم غياب عمليات الإبداع والابتكار.في السوق، الح

مشكل العقار الصناعي:-2

على مستوى يعتبر مشكل العقار وآلية الوصول إليه وتسوية ملكيته، أهم المعضلات المطروحة 

، بالرغم من )3(لا تنتهي التي مساوماتالوالاستثمار في الجزائر، حتى أنه أصبح مصدر المضاربات 

هكتار، التي يمكن أن تستقبل  11.000منطقة صناعية تمتد على مساحة  70الجزائر لحوالي امتلاك 

هكتار، والتي  2827منطقة نشاط تمتد على مساحة  477)، زيادة إلى وجود lotsحصة ( 3716

ها من 17%تمثل من الحصص غير مستقلة،  39%نجد أن حصة، لكن  2700يمكن تقسيمها إلى 

)4(موزعة غير مستقلة. احصص ها من 22%غير موزعة، و  احصص

 عبد الرزاق حبار، "تطور مؤشرات الأداء ومسار الإصلاحات في القطاع المصرفي الجزائري"، مجلة أبحاث اقتصادية -1

.29)، ص 2010، (ديسمبر 10وإدارية، (جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 
¡8، جامعة سعد دحلب (البليدة)، العدد مجلة دفاتر السياسة والقانونمحمد وارث، "الفساد وأثره على الفقر"،  -2

.72، ص )2013(
¡مجلة الباحثمحبوب بن حمودة، سماعيل بن قانة، "أنظمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية الاستثمار الأجنبي"،  -3

(7 ددعال .103)، ص 2007¡
.71، ص مرجع سابقإكرام مياسي،  -4
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من العقار الصناعي في وضع غير قانوني، وافتقار المناطق  50%حوالي إضافة إلى وجود 

العمرانية الكبيرة كالعاصمة إلى مخططات مسح الأراضي، كما تبقى نسبة هامة من المساحات المهيأة 

  وية أمر ملكيتها.للبناء عرضة للمنازعات القضائية لعدم تس

العراقيل الأولى التي أبرز ون مشكل العقار من صنفن المحليين والأجانب، ييكل هذا جعل المستثمر

)1(تعرقل الاستثمار، لارتباطها بإشكالية الملكية وكيفية الانتفاع منها والتصرف بها، هذا من جانب.

العقار الموجه للمشاريع الاستثمارية لعدم  هو مرتبط باحتجاج المستثمرين بعدم وجودفمن جانب آخر، 

سعاره، كل هذا نتج عنه نفور المستثمرون وعدم تحمسهم أغلاء أو بعده عن المرافق الضرورية،  تهتهيئ

)2(.ةلإنجاز المشاريع المرغوب

عدم استقرار المنظومة القانونية والوضع السياسي:-3

استقرار المنظومة القانونية، مع تعدد التشريعات تعد الجزائر من بين الدول التي تتميز بعدم 

الإلمام بها وفهمها من قبل عزز المنظمة لإطار عمل القطاع الخاص، هذا يتسبب في عجزه، وت

تداخل الاختصاصات، الذي يؤدي في ما يتسبب في الإجراءات الإدارية، كثرة المختصين، إضافة إلى 

)3(هامهم.نفس الوقت إلى هروب المسؤولين عن تأدية م

إضافة إلى المنظومة القانونية غير مستقرة، هناك الوضع السياسي الذي يتميز هو الآخر 

ستقرار، وهو الأمر الذي يجعل الاستثمارات الخاصة عاجزة عن التنمية، نظرا إلى الأوضاع الابال

من طرف هيئات المتدهورة والوضعية السياسية والأمنية التي مرت بها الجزائر في التسعينات، صنفت 

فنتج عنه رفع علاوات  .ضمان الاستثمار وعلى رأسها "الكوفاس" من الدول ذات الخطر الجد مرتفع

)4(تأمين الاستثمار ضد المخاطر السياسية، وهو الأمر الذي أثر على الاستثمار الخاص.

.103، ص مرجع سابق محبوب بن حمودة، سماعيل بن قانة، -1
.103، ص مرجع سابق محبوب بن حمودة، سماعيل بن قانة، -2
فعلية القطاع الخاص في تطوير الصادرات خارج المحروقات بين الواقع وحقيقة فريدة حسين، مداخلة بعنوان  -3

 جامعة مولود معمري (تيزي وزو)، وطني حول "ترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر"،الملتقى ، الالواقع

.7، ص2014مارس  12¡11
.323، ص مرجع سابق"، دراسة حالة الجزائر-بالدول النامية عبد الرزاق مولاي لخضر، "متطلبات تنمية القطاع الخاص -4
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مشكل الفساد:-4

ن والأجانب، هذا لخطورته، ولقد ق المستثمرين المحلييعييعتبر الفساد من بين أكبر المشاكل التي ت

عرفه البنك الدولي بأنه: "إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، فالفساد يحدث عندما يقوم الموظف 

بقبول أو طلب أو وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة بتقديم رشاوي الاستفادة من سياسات أو 

خارج إطار القوانين، كما يمكن للفساد أن يحدث عن طريق إجراءات للتغلب على منافسين وتحقيق أرباح 

)1(استعمال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة".

من هذا التعريف نستنتج أن الفساد يكون في القطاع العام والخاص، عن طريق رشوة أو نهب 

الإشارة إلى أن الفساد لم يخلق من العدم بل يعود لأسباب كثيرة، تجدر لكن في هذا الإطار،  المال العام.

  ، ومن هذه الأسباب نذكر ما يلي:-الرئيس–حدوثه السبب في يمكن أن تكون الجهات العليا الرسمية 

.وجود ثغرات قانونية في منح التراخيص، ما يفسح المجال نحو تأويلها منح حسب الحاجة-

غياب الوضوح في النظام الضريبي.-

عدم شفافية القوانين والإجراءات الضريبية ومنحها صلاحيات كثيرة من دون رقابة.-

)2(انخفاض أجور العمال، مما يجبرهم على قبول الرشاوي لزيادة مداخيلهم.-

وانينها، في ق الفساد في الجزائر هو مشكل متجذّر في نظامها، فالشفرات الموجودة معضلةفعليه، إن 

أتاحت وفتحت المجال لهذا المشكل بالانتشار، مما يجعل المستثمرين يترددون في عمليات الإنجاز، خاصة 

جاءت في حيث ضمن أكثر البلدان الإفريقية فسادا، الجزائر تندرج فالمستثمرون الخواص الأجانب، 

  بلدا إفريقيا. 21المرتبة السابعة من بين 

أن حوالي  ىالبنك الدولي حول مناخ الاستثمار في الجزائر، إلكما أشارت دراسة أجراها 

من رقم أعمالهم في شكل رشاوي لتسريع  7%من رؤساء المؤسسات يدفعون حوالي  %43,3

)3(معاملاتهم والاستفادة من بعض المزايا والخدمات.

"الإصلاح الإداري وأهميته في القضاء على التسبيب والفساد الإداري منير نوري، نعيمة بارك، مداخلة بعنوان:  -1

  في: .2لف)، ص شوتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة"، (جامعة حسيبة بن بوعلي، ال

www.univ.chlef.dz.com-dic.2008.22
.83ص  ،مرجع سابقيد بعلوج، عبول -2
مجلة فلة حمدي، مريم حمدي، "الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، بين التحفيز القانوني والواقع المعيق"،  -3

.340ص )، 2014(¡10 ددعال، المفكر
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الاقتصاد غير الرسمي:-5

إن الاقتصاد غير الرسمي، هو الآخر يقف كعاتق أمام القطاع الخاص، ويحد من أداء مهامه، 

هذا راجع إلى الظروف التي يمارس فيها الاقتصاد، غير الرسمي نشاطه ونهربه من دفع مستحقاته من 

دون غيره، وعليه فإن الاقتصاد غير الرسمي الضرائب، هذا ما يدفع بالكثيرين للجوء إلى هذا القطاع 

ل المحققة بطرق شرعية لكن لا يتم الإعلان عن الإيرادات يخادمالهو "عبارة عن اقتصاد خفي، يشمل 

المحققة من الأنشطة غير الرسمية مداخيل ا لدى المصالح الضريبية، وكذلك الهالمحققة من ورائ

أيضا كافة المعاملات والمبادلات العينية التي تتم دون (المخدرات، التهريب السلعي...)، كما يشمل 

)1(التي تدخل ضمن الحسابات القومية.مداخيل استخدام النقود، بمعنى شامل مجموع ال

من هذا التعريف، نستنتج أن الاقتصاد غير رسمي، يشمل كل المعاملات التي تدور خارج 

  ات القومية.الإطار القانوني، والتي لا تدخل عائداته ضمن الحساب

إن تفاشي انتشار هذا النوع من الاقتصاد، يرجع لعدة أسباب منها السياسية، الاجتماعية، 

  .التالي الشكلمثلما يوضح الاقتصادية، 

"، رسالة ماجستير، (جامعة وهران: كلية -دراسة سوق الصرف الموازي–حورية بورعدة، "الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر  -1

.22)، ص 2013/2014العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، المدرسة الدكترالية في الاقتصاد وإدارة الأعمال، 
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  ): يشرح أسباب انتشار الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر.04شكل رقم (

وطني حول: "الاقتصاد الملتقى ، الالتشخيص السليم للاقتصاد غير رسمي طريق إلى الدمج الناجح: مداخلة بعنوان¡محمد رمضاني المصدر:

.11، ص 2007نوفمبر  21-20المركز الجامعي د. مولاي الطاهر بسعيدة،  ،الترويض غير الرسمي في الجزائر: الآثار وسبل

أن لهذا الاقتصاد أسباب مختلفة اقتصادية، اجتماعية وسياسية،  نجدمن خلال هذا الشكل، 

أبرزها: تقليل التكاليف وتعظم الدخل، عجز سوق العمل وبالتالي محاولة البحث عن فرص العمل في 

  السوق الموازي، كثرة الإجراءات الإدارية وتقلص سوق السلع والخدمات. 

  أسباب انتشار الاقتصاد غير الرسمي

  اقتصادية  سياسية واجتماعية

عجز سوق تعظيم الدخلالفساد الإداريالخطر

العمل

تقليل التكاليف

عرقلة -

المشروعات 

الصغيرة

الرشوة-

ارتفاع تكاليف -

البيروقراطية

التهرب من 

الضرائب

تفادي 

التحولات 

الاجتماعية

بحث عن 

فرص عمل 

في السوق 

  الموازي

بحث عن أسعار 

أرخص للموارد 

في السوق 

الموازي

تقلص سوق

السلع 

والخدمات
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  وللاقتصاد غير رسمي آثار سلبية تأثر على مسار عملية التنمية، وهي تتمثل في:

تلف الضرائب، مما ينتج عنه ضياع جزء كبير من التهرب الضريبي وعدم تحصيل مخ-

الإرادات العامة للدولة، التي تأثر على النمو والتنمية.

انخفاض مستوى الأداء والكفاءة الاقتصادية في النظام الاقتصادي.-

)1(يير اتجاه الموارد إلى أنشطة موازية، ينتج عنها اختلالات.غت-

اختلال في يسبب ما التنبؤ بالمستقبل الاقتصادي ذر ععدم تحقيق الاستقرار الاقتصادي، لت-

السياسة الاقتصادية.

عن الرشادة الاقتصادية في الانفاق.عزوف ال-

)2(تشويه البنية الاجتماعية وانتشار الفساد الذي ينتج عنه جرائم اقتصادية وغير اقتصادية.-

  التبعية للمحروقات:-6

ل سياساتها الاقتصادية جتعد الجزائر من بين الدول التي تعتمد على النفط وعائداته، بحيث تبني 

من الصادرات الإجمالية، ضف إلى ذلك أنها  97,5%التي تصل نسبة عائداته على العائدات البترولية، 

)3(من إيرادات الميزانية، والتي مصدرها الأرباح التي تعود من عملية تصدير النفط. 60%تمثل 

لوجود قطاع المحروقات الذي يغطي كل  غيرقطاع خاص جد مهمش، وجود في المقابل، 

الخاص، بل تفرض عليه أعباء وتثقله  النفقات والتكاليف، فالدولة في هذه الحالة لا تهتم بتطوير القطاع

  حتى لا تفتح له المجال ليتطور. اءاتبالإجر

:49/51قاعدة -7

، ويظهر 2009خلال قانون المالية التكميلي لسنة  49/51فرضت الحكومة الجزائرية قاعدة 

أو  51%منه، التي يظهر من خلالها إصرار الدولة الجزائرية على امتلاكها نسبة  58ذلك في المادة 

ز هذا وحتى يف ه، بمعنى أن)4(فقط للمستثمر الأجنبي 49% أكثر من رأس المال الاجتماعي، مقابل

بحث في  –صيل المعنى تأبالإشارة إلى الاقتصاد الجزائري زعلاني محمد، "شمولية ظاهرة الاقتصاد الموازي  -1

.210¡209)، ص ص 2011، (ديسمبر 10 ددعال، "مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية"، -الأسباب والآثار
وطني حول ترقية الملتقى الالتصدير خارج المحروقات في الجزائر، جيلال مسعود، مداخلة بعنوان: مشاكل  -2

.8، ص 2014مارس  12-11، جامعة مولود معمري (تيزي وزو)، الصادرات خارج المحروقات في الجزائر
.210، ص مرجع سابقرعلاني محمد،  -3
الجريدة ¡"2009المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة  01-09أمر رقم "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  -4

.13، ص 2009يوليو  26، الصادرة في 4، العدد الرسمية
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نستنتج من هذا الشكل، أن البنك الدولي يصنف صعوبة الوصول للقروض وتكلفتها من بين 

أكبر العراقيل التي تواجه القطاع الخاص في الجزائر، ثم يليه القطاع غير رسمي الذي ينجم عنه 

منافسة غير رسمية، تؤدي إلى إضعاف أداء القطاع الخاص، والإنقاص من مردوديته، ليأتي بعد ذلك 

كل العقار وصعوبة الحصول عليه ولما لهذا الأخير من أهمية، فإن عدم توفره، يؤدي إلى توقف مش

الضرائب والرسوم، بنسبة متقاربة مع سابقه، بعدها نجد عدم على المشاريع، بعدها يأتي كل من ارتفاع 

  مع مشكل الفساد. الاستقرار السياسي والاقتصادي

  لقطاع الخاص الجزائري.المطلب الثاني: حلول وآفاق ترقية ا

يمكن رسم خارطة طريق للنهوض به، القطاع الخاص يعاني منها المشاكل التي في ضوء 

لذك يمكن  وتجاوز مختلف العراقيل التي تحد من نشاطه وتوسعه لجعله أداة فعالة التنمية الاقتصادية.

  طرح مجموعة من المقترحات في هذا السياق: 

ل العقار الصناعي بادرت السلطات العمومية بتعديل الأمر رقم أولى هذه الحلول، ولحل مشك-

، بل عن العقار التنازل، الذي ألغى تماما 2008الصادر سنة  04-08بالأمر رقم  06-11

اقتصر فقط على منح الامتياز بالمزاد العلني أو منح الامتياز بالتراضي، لغلق الباب على 

  على العقار لاكتسابه فقط. الحصولالمستثمرين الوهميين الذين يطمعون في 

للاستثمار  كما قامت بتأسيس وإنشاء وكالات تمثل الدولة لتسيير ملف الاستثمار والعقار الموجه

  من شأنها تقريب المستثمرين من الإدارة.

، تم بموجبه إلغاء الامتياز 2011، وبموجب صدور القانون المالي التكميلي 2011في سنة 

كتفاء فقط بالامتياز بالتراضي لإعطاء المزيد من التسهيلات الإدارية، مع تحسين بالمزاد العلني والا

)1(ها تحت تصرف المستثمرين.ضعالمناطق الصناعية وو

إضافة إلى ما تقوم به الدولة، للتقليل والتخفيف من هذه المشاكل، يمكن اقتراح حلول أخرى، من 

باعتبار هذه الأخيرة، هي التي تستحوذ على أكبر نسبة أجل ترقية المؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة 

  " في:العقار الصناعي في الجزائر مع أحدث التعديلات"-1

2016-10-13تاريخ الإطلاع:   http://norbertnoland.worldpress.com
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من القطاع الخاص، فلذلك عند التخفيف والتقليل من مشاكلها، بالضرورة تؤدي إلى تطوير هذا القطاع، من 

  بينها نذكر ما يلي:

إجبار البنوك على تخصيص نسبة من تمويلاتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: أمام المشاكل -

التي تعاني منها هذه المؤسسات، والشروط التي تضعها البنوك من أجل منح قروض، المالية 

تكون مجبرة في معظم الأحيان على التنازل، لذلك من الضروري على البنك المركزي في 

الجزائر أن يجبر البنوك الأخرى على تخصيص نسبة معينة من تمويلها لهذا النوع من 

)1(يق تحمي تلك البنوك من مخاطر عدم السداد.المؤسسات، خاصة في ظل توفر صناد

  ما يلي: نضيفقدم من حلول يمكن أن تما  زيادة على

البحث عن أشكال وطرق جديدة لإشراك القطاع العام في تسيير المرافق والمنشآت القاعدية.-

التخفيف من الأعباء الجبائية التي تثقل كاهل المؤسسات الخاصة.-

وضع سياسات عقارية تتماشى ومتطلبات القطاع.-

العمل على توفير المعلومات الضرورية للمستثمرين ليكون على إطلاع على المستجدات.-

الحد من البيروقراطية والقضاء عليها.-

الاهتمام بالقطاع الخاص وترقيته من طرف السلطات العمومية بدلا من الاهتمام فقط بقطاع -

المحروقات.

لفتح المجال للمستثمر الأجنبي للاستثمار في الجزائر. 49/51عدة إلغاء قا-

وقد قدمنا هذه الحلول لترقية القطاع الخاص وخاصة وأن لهذا القطاع آفاق واعدة في الجزائر، 

  بحكم أن لها: 

:موقع جغرافي مميز واستراتيجي

تطل على البحر الأبيض المتوسط.-

تتوسط الدول العربية.-

قيا.مدخل لقارة إفري-

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبديل تنموي للاقتصاد قطاع سليمان ناصر عواطف حسن، بحث بعنوان:  -1

تقييم استراتيجيات وسياسات الجزائر " :وطني حولالملتقى ، الالجزائري خارج قطاع المحروقات، المعوقات والحلول

29-28في جامعة المسيلة،  الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات البديلة للمحروقات في آفاق الألفية الثالثة بالجزائر"،

.20، ص 2014أكتوبر 
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مساحة شاسعة.-

.(خاصة البترول) امتلاكها لثروات طبيعية مهمة على المستوى العالمي

 تتوفر الجزائر على قاعدة صناعية كبرى شيدت سابقا هي بحاجة إلى استثمارات من أجل

)1(الرفع من إنتاجيتها ثم التصدير.

خلال هذا، نرى أنه على الجزائر استغلال ثرواتها، بطريقة إيجابية حتى تتمكن من بعث  من

  الاستثمار الخاص، ويكون طرفا في عملية التنمية.

  بالإضافة إلى ذلك يجب على الدولة أن:

 حوار معه، تقوم على مبدأ الرأيالنشجع الاستثمار الأجنبي بمنحه مزايا متعددة، وإتباع سياسة -

.الآخر والرأي

لبقاء في الأرياف، والاستثمار في لفتح المجال للقطاع الخاص الفلاحي، عن طريق تشجيعه -

، تمكنها من إنتاج سلع ومنتوجات مساحات زراعية شاسعةتمتلك خاصة وأنها مجال الزراعة، 

فلاحية قابلة للتصدير.

نها يمكن أن تكون تقديم الدعم الضروري والكافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة، لأ-

، لأن لهذه المؤسسات ميزات تم الاستثمار فيها بالشكل الصحيحبديل فعال في المستقبل، لو 

تتميز يجب التجديد، الابتكار، التنويع في كثيرة تميزها عن نظيرتها من المؤسسات الكبيرة، فهي 

الديناميكية.و يذ والإنجازالبيئية، السرعة في التنف مجال نشاطها، التغير والتأقلم مع المتغيرات

إعطاء القطاع الخاص، فرصة للمشاركة في رسم السياسات، لأنه بدارية أكثر بما يجري في -

الواقع، مقارنة بالقطاع العام، بالتالي وضع سياسات تتلاءم ومتطلبات المجتمع.

.واعتباره مكملا تغيير النظرة السلبية للقطاع الخاص على أنه منافس للقطاع العام-

الأجنبي،  ضرورة تطوير القطاع الخاص الوطني، بناء على ما هو موجود عند القطاع الخاص-

لأنه أكثر تطورا واستخداما للتقنيات المتطورة، عن طريق إقامة شراكات بين الوطني 

  والأجنبي لتبادل الخبرات والمعارف.

.147¡146، ص ص مرجع سابقمنصوري الزين،  -1
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  خلاصة الفصل:

تصادية وهذا ما شاهدناه من خلال يمكن للقطاع الخاص أن يكون له دورا في التنمية الاق

استعراض مختلف المساهمات التي كان له الدور فيها، كخلق فرص الشغل وتشجيع اليد العاملة 

وتأهيلها وهذا ما سمح وبدرجة كبيرة بتدنّي معدلات البطالة على غرار السنوات الماضية حسب 

.2015سنة  10%إحصائيات الديوان الوطني لتصل النسب إلى 

إلا أن هذا الواقع لم يلبث أن اصطدم بحقائق وعقبات عدة، فمشكل العقار الصناعي والفساد 

والبيروقراطية التي تعايشها الجزائر كانت السبب الأول في قصور مهامه ونفور المستثمر وهذا ما 

الاستثمار، رغم جمل جعل الجزائر تحتل صدارة البلدان التي تغيب فيها أدنى أساسيات تشجيع 

  واللاتوازن. بالاستقرار اتصف التنظيمات التي وضعتها إلا أن مناخ الاستثمار فيها

على ضوء على هذه المشاكل المعرقلة لنجاح القطاع الخاص في أداء مهامه، على الدولة أن 

تقوم ببذل جهود أكثر سعيا منها لتشجيعه وضرورة اعتباره مساعدا وليس منافسا، حتى يتمكن هذا 

  ج الدولة من أزمتها الحالية، ولتجنب الوقوع في مثلها مستقبلا.القطاع إخرا
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لقد كانت التنمية الاقتصادية الشغل الشاغل لجميع الدول، نظرا لما من أهمية لهذه العملية، 

فبوجودها يزدهر المجتمع ويتطور، خاصة إذا كان مرفقا بتنمية اجتماعية، لأن كل واحد يكمل الآخر، 

نسبيا لأنها عملية تحتاج إلى لكن الدولة وحدها لا يمكنها أن تنجح في هذا التحدي، وإن نجحت فسيكون 

فيها، أمر ضروري تسخير كل الطاقات والقدرات المتوفرة داخل المجتمع، لذلك إدخال القطاع الخاص 

نظرا لما يتميز به من مميزات، قد لا نجدها في القطاع العام، أبرزها: التمتع بالديناميكية، التجديد 

تغيرات الخارجية، اعتماده على التكنولوجيا المتطورة والتغيير، أي أنه سريع الحركة والتأقلم مع الم

حب المخاطرة والتقنيات الحديثة التي تساعده في عملية التواصل، جمع البيانات والمعلومات، إضافة إلى 

برأس المال، كل هذه الخصائص تجعل القطاع الخاص فاعل مهم في العملية التنموية، وباعتباره أكثر 

إداري بمتطلباته واحتياجاته وميولاته، وتكمن أهمية القطاع الخاص كذلك في  احتكاكا بالمجتمع، فهو

  كونه يزود مؤسسات الدولة بالمعلومات الضرورية التي تساعده على اتخاذ القرار المناسب.

بعد الاستقلال، اتبعت الجزائر نهجا إقصائيا للقطاع الخاص من العملية التنموية، وفتح بابا 

ع العام، بجعله الطرف المهيمن على العملية، لكن هذا الأخير فشل في أدائه التنموي واسعا أمام القطا

والسبب في ذلك راجع إلى المشاكل المتفاقمة، الناجمة عن تطبيق سياسات وبرامج ضخمة، كانت 

 الدولة في ذلك الوقت غير قادرة على الإنجاز، خاصة باعتبارها حديثة الاستقلال، أيضا الاعتماد الكلي

مصدر وحين في التمويل، هو قطاع المحروقات مع تجاهلها التام لوضع بدائل أخرى، تعتمد على 

، حيث نجد أن هذه السنة، تمثل تاريخا ')("عليها في وقت الأزمات، الأمر الذي حدث في سنة 

 مفصليا في التطور الاقتصادي للجزائر، فعرفت في هذه السنة، صدمة نفطية حادة نتج عنها انقلاب

الموازين. بعد هذه الصدمة، دخلت الجزائر مرحلة جديدة، عرفت فيها مجموعة من الإصلاحات 

الاقتصادية، التي كانت نتيجة لعوامل داخلية وخارجية، تمثلت الداخلية منها، في الأحوال الاجتماعية 

رجية، كانت المتدهورة، العجز الذي أصاب المؤسسات العمومية إثر انخفاض أسعار البترول، أما الخا

أبرزها تفاقم مشكل المديونية حين لجأت الجزائر إلى المؤسسات المالية الدولية (البنك والصندوق 

الدوليين) من أجل إعادة التوازن لمساعدتها وتمويل تنميتها، لكن هذه المؤسسات الدولية فرضت 

طاع الخاص، يجعله طرفا من بين أهم هذه الشروط: فتح المجال أمام القمجموعة من الشروط الهيكلية 

  في العملية التنموية.
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كما ساعد الجزائر في الولوج نحو تنمية القطاع الخاص، الظروف الدولية التي تميز بانهيار 

الإتحاد السوفياتي وسقوطه، المدعم والداعي لتعظيم مكانة الدولة، لكن بعد سقوطه، زال معه هذا 

والدخول في اقتصاد السوق، جية التغيير من نظامها، النهج، بالتالي وجدت الجزائر نفسها أمام ح

  باعتبارها من الدول التي اعتمدت على الإشتراكية. 

هناك أيضا العولمة الاقتصادية التي تنادي بتحرير التجارة الخارجية، وفك القيود عن حركة 

  تنقل رؤوس الأموال بين الدول.

عن دخولها في النظام الليبرالي، المدعم  كل هذه العوامل، أدت بالجزائر إلى الإعلان الرسمي

لمبادئ الحرية، الديمقراطية، أهم مبدأ يقوم عليه هو فتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في النشاط 

  الاقتصادي وفك القيود عنه.

لتأكيد هذا التحول، أصدرت الجزائر إجراءات هادفة إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار، 

المتعلق بالنقد والقرض الذي يكرس لأول مرة في حرية تحويل  !"/!(ن نجد، قانون فأولى هذه القواني

المتعلق بترقية الاستثمار، الداعي  #"/$(الأموال إلى الجزائر وتنقلها إلى الخارج. ثم يليه قانون 

لتكريس وإعطاء ضمانات قانونية وقضائية للمستثمرين الأجانب، وركز على عدم التمييز بن الأجانب 

المتعلق بالخوصصة الذي فتح المجال لإرجاع ملكية المؤسسات  ##/&(والجزائريين، ثم قانون 

المتعلق بالنقد والقرض، استهدف سياسة جلب  $!/"!العمومية تابعة للخواص، بعدها تم إصدار قانون 

عاة رؤوس الأموال والتفتح على الخارج، فمن خلاله أصبحت الاستثمارات تنجز بكل حرية، شرط مرا

  التشريعات المتعلقة بالنشاط.

بالموازاة مع المنظومة القانونية الداعمة والمحفزة للقطاع الخاص، وضعت الجزائر مجموعة 

من المؤسسات المكلفة بمساعدة وتطوير القطاع الخاص كان أولها، وكالة ترقية ومتابعة الاستثمار، 

م عند التي غيرت وعوضت بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، هدفها مساعدة المستثمرين ومتابعته

إنجاز مشاريعهم، بعدها تأسيس المجلس الوطني للاستثمار، مهمة اقتراح استراتيجية جديدة لتطوير 

الاستثمار، ثم يليه الشباك الوحيد اللامركزي، الذي أنشأ من أجل تقريب الإدارة من المواطن خاصة 

ادفة إلى تدعيم الشباب للمناطق البعيدة عن المدن، لتأتي الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب اله
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الراغبين في الاستثمار. عليه نقول أن الإطار القانوني المؤسساتي للقطاع الخاص، وجد من أجل تدعيم 

  هذا القطاع بتوفير البيئة المناسبة لممارسة لعمله ونشاطه، وتكون محفزة ومساعدة له.

عليه وعلى تي عادت بعد فتح المجال أمام القطاع الخاص، بدا في عمليات الاستثمار ال

الاقتصاد الوطني بالنفع، فسمح له ذلك في الإسهام بطريقة إيجابية في عملية تنمية الاقتصاد الوطني، 

من خلال ما حققه من نتائج مرضية إلى حد بعيد، تظهر من خلال تكوينه القيمة المضافة وتأثيره على 

لهذا القطاع دور هام وبارز في التنمية  ) هذا من جهة، ومن جهة أخرى،*+,الناتج الداخلي الخام (

الاجتماعية وهو ما وضحناه بالإحصائيات المقدمة، التي أزهرت كيف أثر هذا القطاع على البطالة 

والتقليل من نسبتها، عن طريق توفير مناصب شغل خاصة للشباب، باعتبارها هي الفئة التي تمثل أكبر 

ما في مجال التعليم وتوفير الخدمات الصحية، فيبقى دوره نسبة من إجمالي عدد السكان في الجزائر. أ

  محدود.

لعل أن النقطة الهامة هنا، هي أن القطاع الخاص بالجزائر، عدد كبير من مؤسساته تتمثل في 

  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أما الكبيرة منها فهي قليلة جدا.

لا أنه لا يزال يعاني من مشاكل رغم النتائج الإيجابية المحققة من طرف القطاع الخاص، إ

  كثيرة، متنوعة، تعرقل مساهر التنموي، وتحد من فعاليته، فتمثل أهم هذه المعوقات في:

مشكل العقار الصناعي وصعوبة الحصول عليه.-

القيود المالية.-

ي تستنزف نسب كبيرة من أرباحه.التالضرائب المفروضة عليه -

مزاحمة القطاع العام له، بعدم ترك مجال لعمله.-

الفساد وما ينجر عن مشاكل أخرى كطغيان المصالح الشخصية على منفعة المنظمة.-

الانتشار المتزايد للاقتصاد غير رسمي.-

عدم استقرار المنظومة القانونية والوضع السياسي.-

الخاص. لنشطة خاصة القطاعالاعتماد الكلي على عائدات النفط وتجاهل الأطراف الأخرى ا-

مع المتعامل الأجنبي، وهو ما يحد من تدفق الاستثمارات  "&/(%فرض العمل بقاعدة -

الخاصة الأجنبية إلى داخل الوطن.
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بيئة ملائمة  للنهوض بالقطاع الخاص في الجزائر، وفتح المجال له أكثر، يجب على الدولة توفير

  له، عن طريق:

حل لمشكل العقار الصناعي، وتوزيعه بصفة عادلة. إيجاد-

توفير الدعم المالي له، وعدم إثقاله بالضرائب المالية النسب.-

وضع حد للاقتصاد غير رسمي، الذي يسبب في اختلالات خطيرة بتشويه السوق.-

مكافحة الفساد، ووضع حد للرشوة ومظاهر البيروقراطية.-

ستقرة، يعمل في إطارها القطاع الخاص مع تهيئة بنية مالعمل على إيجاد منظومة قانونية -

سياسية تتماشى مع تطلعاته ومتطلباته.

وعليه نستنتج أن للقطاع الخاص مكانة مهمة في الاقتصاد الجزائري، وبإمكانه أن يكون فعالا 

 للقطاع العام، وأن يضع حد للاعتماد الكلي على قطاع المحروقات، أو على الأقل يكون شريكا مع

الدولة في عملية بناء الاقتصاد ودفع عجلة التنمية، فيكون هناك دفعة قوية للنهوض بالتنمية والازدهار 

  خاصة وأنه كان سببا في القضاء على العديد من المشاكل خاصة البطالة.

لكن، رغم كل هذا، فإن هذا القطاع لا يزال يعاني بسبب عدم الاهتمام به من قبل السلطات 

قيته وتطويره، بل هي تقوم بإبعاده عن دائرة التنمية، كما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار الرئيسية بتر

           كطرف فعال ومساعدا له، بل نرى فيه منافسا، ومهدد لمكانتها.
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.$!-"!وقانون تطوير الاستثمار  #"-$%جدول مقارنة بين قانون الاستثمار 

  وجه المقارنة
الاستثمار لترقية التشريعي المرسوم

"%%$

في$!-"!الأمر الصادر

#!!"

الاستثمارالتسمية ترقية الاستثمارقانون تطوير قانون

  مجال التطبيق

غير القطاعات في الخاص الاستثمار

المخصصة للدولة أو الشخصيات 

  المعنوية العمومية. 

مفيد. غير

  تعريف الاستثمار

الأنشطة áيشم دقيق غير تعريف

  الخاصة بخلق وتجديد وإعادة الهيكلة.

للاستثماراتدقيقتعريف يشير

المنجزة في إطار التنازل أو 

استعمال الرخصة أو الخوصصة 

  احترام البيئة.في ظل 

  حرية الاستثمار
تنظيم يحكمها التي النشاطات نستثني

  خاص

الشيء نفس

  هيئات الاستثمار

ومتابعة- ترقية وكالة

.#,..-+"الاستثمار

الشباك الوحيد المركزي بالجزائر -

  العاصمة.

وتنسيق- المساهمة وزارة

الإصلاحات.

المجلس الوطني للاستثمار. -

لتطوير  الوكالة الوطنية-

الاستثمار

  الشباك الوحيد اللامركزي.-

  إجراءات الاستثمار

الاستثمار).- (لإنجاز التصريح

الاعتماد الجبائي (منح الامتيازات).-

تغيير. دون الشيء نفس

التصريح وطلب الاستفادة 

  من الامتيازات.

الاستثمار ومتابعة ترقية وكالة تقدم

  يوما. %)إجابتها في مدة لا تتجاوز 

لتطوير الوطنية الوكالة تقدم

الاستثمار إجابتها في أجل لا 

  سا. '*يتجاوز 

  الطعن
إداري. طعن تقديم قضائيإمكانية طعن تقديم إمكانية

  وإداري.

  نظام الحوافز
(التصريح).- العام النظام

الأنظمة الخاصة: المناطق الخاصة + -

(إنجاز- العام كافةالنظام

الاستثمارات).
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الحرة. المناطق في غير-الاستثمار الاستثنائي النظام

التقاعدي في المناطق المراد 

تنميتها.

النظام الاستثنائي التعاقدي: -

يخضع للتفاوض بين المستثمر 

والوكالة ويتعلق بالاستثمارات 

ذات المنفعة الخاصة للاقتصاد.

  النظام العام (الآجال)
الممنوحة المزايا تتجاوز أن يمكن )لا

  سنوات

للمزايا áأج تحديد عدم

  الممنوحة.

áالتحوي الإعفاءالإعفاءحقوق

áالتسجي على الثابت '!معدá(!معدáالرسم

العقاري الرسم من لمدةسنوات%&إلى(منالإعفاء سنوات%&الإعفاء

الضريبة على أرباح 

  الشركات

هذه(إلى'منالإعفاء- بعد سنوات¡

الفترة يتم تطبيق المعدل المخفض على 

الأرباح المعاد استثمارها والتي تندرج 

  ضمن النظام الخاص.

يستمر- الاستثنائي النظام حسب

سنوات من دفع  %&الإعفاء لمدة 

الضريبة على أرباح الشركات 

والضريبة على الدخل الإجمالي 

والدفع الجزافي والرسم على 

  النشاط.

الضريبة على أرباح 

  الشركات المصدرة.

من- دفع(-'الإعفاء من سنوات

الضريبة على أرباح الشركات ومن 

الدفع الجزافي ومن الرسم على النشاط 

.للتصديرالصناعي والتجاري الموجه 

حسب النظام الخاص يتم التخفيض -

سنوات للمعدل  %&بعد  %(!بـ 

  استثمارها.للأرباح المعاد المخفض 

  تخضع للقانون العام.

الجزئي أو الكلي áالتكف

بمساهم أرباب العمل في 

صندوق الضمان 

  للعمال الأجراء. الاجتماعي

$  نعم
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الكلي أو الجزئي áالتكف

الهياكل القاعدية  بمصاريف

  الضرورية للاستثمار.

  نعم  نعم

بأسعار أراضي عن áالتناز

  رمزية.
$  نعم

أسعار علىتخفيض الفائدة

  القروض البنكية.
$  نعم

Source: CNUCED, Examen de la politique de l’investissement en Algérie,

Genève, 2004, pp 110-111.
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  أولا: باللغة العربية.

I /:الكتب  

الأردن: دار أسامة للنشر والتوزيع،  الخصخصة وتأثيراتها الاقتصادية،أبو عامرية، فالح. 1.

*((*.

دور القطاع الخاص في مسار التنمية المستدامة وترشيد الحكم أبو غزالة، طلال وآخرون. 2.

.(()*ودراسة السياسات، ، د.م.ن، المركز العربي للأبحاث في الأقطار العربية

.100(بيروت: الدار الجامعية،  مبادئ الاقتصاد،بكري، كامل، 3.

التجربة الجزائرية في الإصلاحات الاقتصادية" في "الإصلاحات بن دعيدة، عبد االله وآخرون. 4.

، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، في البلدان العربية الاقتصادية وسياسات الخوصصة

.-))*¡*ط

، عمان: دار -التجربة الجزائرية–الإصلاحات الاقتصادية وسياسية التشغيل بن شهرة، مدني. 5.

.1))*¡(ط حامد للنشر والتوزيع،

.//1(، دمشق: المطبعة الجديدة، دمشق، التنمية الاقتصاديةبوارقجي، عبد الرحيم. 6.

، الجزائر: ثمناهج البحث العلمي وطرق اعداد البحوبوحوش، عمار و الذنيبات، محمد. 7.

./))*¡,ط ديوان المطبوعات الجامعية،

، ترجمة لـ: محمود حسن حسني وحامد محمود عبد التنمية الاقتصاديةتودارو، ميشيل، ب. 8.

.1))*الرزاق، الرياض: دار المريخ للنشر، 

، القاهرة: مطابع مركز التخلف الاقتصادي والتنميةالجمال، غريب، عقبة، صلاح الدين. 9.

.+/1(المهني لشرطة القاهرة، التدريب 

، الإسكندرية: دار دور الأمم المتحدة في تنمية الشعوب الإفريقيةخليفة، إبراهيم أحمد. 10.

./))*الجامعة الجديدة، 

القطاع الخاص العربي في ظل العولمة خواجية، محمد هشام والرفاعي، أحمد حسين. 11.

، للإمارات: مركز الإمارات للدراسات والبحوث وعمليات الإندماج، التحديات والفرص

الاستراتيجية، ب.س.ن.
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التنمية الاقتصادية ومشكلاتها، مشاكل  شعبان، عبده عبير، القفاش، سحر عبد الرؤوف.12.

.+()*الإسكندرية: دار التعليم الجامعي،  التنمية المستديمة، –التلوث البيئي  -الفقر

¡المفاهيم، المناهج، الاقترابات والأدوات –لسياسي المنهجية في التحليل اشلبي، محمد. 13.

./11(الجزائر: د.د.ن، 

التنمية الاقتصادية: مفهومها، نظرياتها، عجمية، محمد عبد العزيز والليثي محمد علي. 14.

.)))*، الإسكندرية: الدار الجامعية، سياستها

عمان: منتدى الفكر  ،القطاع الخاص ومستقبل التعاون العربي المشتركالعياري، الشاذلي. 15.

..11(العربي،  

، القاهرة: مكتبة الخصخصة وأثرها على التنمية بالدول الناميةفاضل، الربيعي محمد عبده. 16.

.,))*مدبولي، 

./11( الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، سلسلة القانون الاقتصادي،لعشب، محفوظ. 17.

.-/1(النهضة العربية، ، بيروت: دار التخلف الاقتصاديمحي الدين، عمرو. 18.

الإسكندرية: منشأة المعارف،  الخصخصة: خلاصة التجارب العالمية،هندي، منير إبراهيم. 19.

.,))*جلال حزي وشركاه، 

¡(، عمان: باقون للخدمات المطبعية، طالعولمة ومستقبل الأرضوردمباتر، محمد علي. 20.

*((+.

التطورات المنهجية المعطي. يعقوب، عبد الرحمان، مسعود، مازن، محمد، عساف عبد 21.

.*))*الأردن: دار وائل للنشر والتوزيع،  وعملية البحث العلمي،

II /:المجلات

بريبش، السعيد. "مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالتنمية الاقتصادية 1.

العدد  ، (جامعة محمد خيضر بسكرة)،مجلة العلوم الإنسانية"، -حالة الجزائر–والاجتماعية 

)./))*، (نوفمبر *(
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¡مجلة العلوم الإنسانيةبغداد، كربالي. "نظرة عامة على التحولات الاقتصادية في الجزائر"، 2.

).-))*، (جانفي 0(جامعة محمد خيضر بسكرة)، العدد 

، (جامعة مجلة اقتصاديات شمال إفريقيابلعوج، بولعبد. "مقومات الاستثمار في الجزائر"، 3.

(,، الشلف)، العدد حسيبة بن بوعلي ¡*((..(

بن حمودة، محبوب و بن قانة، سماعيل. "أنظمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية الاستثمار 4.

(/، العدد مجلة الباحثالأجنبي"،  ¡*((/.(

بن عبد، العزيز سفيان. "دعم وتطوير القطاع الخاص كآلية لترقية التجارة الخارجية الجزائرية 5.

).+()*، (شتاء/ربيع *.¡(.، العددان مجلة بحوث اقتصادية عربيةخارج المحروقات"، 

بن مريم، محمد و قداري، عبد القادر. "دراسة العلاقة بين النفقات العمومية والنمو السكاني، 6.

¡مجلة رؤى استراتيجية"¡+()*--11(دراسة تحليلية وقياسية على حالة الجزائر للفترة 

).-()*(يوليو 

راسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي  المطبقة في الجزائر في الفترة بوفليح، نبيل. "د7.

¡*(، (جامعة محمد خيضر بسكرة)، العدد مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية"¡)()*-)))*

).*()*(ديسمبر 

حالة –بوهزة، محمد. "بعض آثار الإصلاحات على المؤسسات الاقتصادية العمومية الجزائرية 8.

¡(، (جامعة محمد خيضر بسكرة)، العدد مجلة العلوم الإنسانية "،-بعض المؤسسات

)*(().(

حبار، عبد الرزاق، "تطور مؤشرات الأداء ومسار الإصلاحات في القطاع المصرفي 9.

¡)(، (دامعة محمد خيضر، بسكرة)، العدد مجلة أبحاث اقتصادية وإداريةالجزائري"، 

).(()*(ديسمبر 

حمدي، فلة و حمدي، مريم. "الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، بين التحفيز القانوني  10.

()(، (جامعة محمد خيضر بسكرة)، العدد مجلة المفكروالواقع المعيق"،  ¡*(),.(

¡مجلة الديمقراطيةعبد الغفور، مرازقة. "الإصلاحات السياسية في الجزائر: تحديات وآفاق"، 11.

*.KWWS2''GHPRFUDF\&DKUDP&RUJ'B;'9URQW';QQHU?ULQW&HVS[4>HZV'73 في:
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مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية عمار، و عربي، صباح. "التكوين المهني والتشغيل في الجزائر"، 12.

).(()*، (ماي -(جامعة محمد خيضر، بسكرة)، العدد  والإنسانية

الجزائري (تأصيل محمد، زعلاني. "شمولية ظاهرة الاقتصاد الموازي بالإشارة إلى الاقتصاد 13.

، (جامعة محمد خيضر وإدارية" "مجلة أبحاث اقتصادية)، -بحث في الأسباب والآثار –المعنى 

).(()*، (ديسمبر )(بسكرة)، العدد 

، (جامعة سعد دحلب والقانونمجلة دفاتر السياسة محمد، وارث. "الفساد وأثره على الفقر"، 14.

(0البليدة)، العدد  ¡*()+.(

"، -حالة الجزائر–مولاي، لخضر عبد الرزاق. "العوامل المحدد لنمو القطاع الخاص بالدول النامية 15.

(1، (جامعة غرداية)، العدد مجلة الواحات للبحوث والدراسات ¡*()(.(

مولاي، لخضر عبد الرزاق، بونوة، شعيب، "دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية 16.

(/، العدد مجلة الباحث"، -دراسة حالة الجزائر-بالدول النامية  ¡*((1-*()(.(

III:الوثائق الرسمية /  

.*,، المادة 101(الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور 1.

المتعلق بالنقد والقرض،  )(-)1الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "قانون رقم 2.

.)11(أفريل  0(، الصادرة في .(الجريدة الرسمية، العدد 

يتعلق بترقية  *(-+1الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم تشريعي رقم 3.

.+11(أكتوبر  ((في  ، الصادرة,.الاستثمار، الجريدة الرسمية، العدد 

يتعلق بتطوير الاستثمار"،  +)-()الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "أمر رقم 4.

.())*أوت  )*ة في ، الصادر/,الجريدة الرسمية، العدد 

+)-()يعدل ويتمم الأمر رقم  0)-.)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "أمر رقم 5.

..))*يوليو  -(درة في ، الصا/,مار"، الجريدة الرسمية، العدد المتعلق بتطوير الاستث

يتضمن صلاحيات  0)-.)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "مرسوم تنفيذي رقم 6.

الصادرة ، ,.الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها"، الجريدة الرسمية، العدد 

..))*أكتوبر  ((في 
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يتعلق بصلاحيات  --+-.)زائرية الديمقراطية الشعبية، "مرسوم تنفيذي رقم الجمهورية الج7.

، الصادرة ,.المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره"، الجريدة الرسمية، العدد 

..))*أكتوبر  ((في 

يتعلق بتشكيلة  -0(-.)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "مرسوم رئاسي رقم 8.

(+، الصادرة في .+الوطني للاستثمار وتنظيمه وسيره"، الجريدة الرسمية، العدد  المجلس

..))*ماي 

.101(الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور 9.

المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة  ()-1)الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أمر رقم 10.

.1))*يوليو  .*، الصادرة في ,دد ، الجريدة الرسمية، الع1))*

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التربية الوطنية، "النشرة الرسمية للتربية 11.

، يحدد شروط إنشاء -))*نوفمبر  0، مؤرخ في *+,--)الوطنية"، المتضمنة الأمر رقم 

..))*، جانفي -1,لعدد مؤسسة تعليمية خاصة وفتحها ومراقبتها، ا

IV:الدراسات الغير منشورة /  

حالة المؤسسات –بن النوي، مصطفى. "دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاستثمار 1.

الصغيرة والمتوسطة الخاصة في الجزائر"، رسالة ماجستير. جامعة عمار ثلجي: كلية العلوم 

&-))*¡,))*الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، 

، حمزة. دور الإصلاحات الاقتصادية في تفصيل الاستثمار الأجنبي المباشر، دراسة بن حافظ2.

"، رسالة ماجستير. جامعة منتوري: كلية العلوم الاقتصادية 0))*/110(حالة الجزائر، 

.(()*/)()*وعلوم التسيير، قسم 

دراسة –غير نفطية على النمو الاقتصادي في الجزائر  بن ساحة، مصطفى. "أثر تنمية الصادرات3.

"، رسالة ماجستير. المركز الجامعي بغرداية، معهد العلوم -حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

.(()*/)()*الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، 

"، -حالة الجزائر-بن زروق، رمزي مراد. "مساهمة اقتصاد السوق في تطور القطاع الخاص 4.

رسالة ماجستير. جامعة الجزائر: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، فرع التسيير، 

*(((/*(()&
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بوراري، عيسى. "دور البنوك والمؤسسات المالية في تمويل قطاع السكن في الجزائر، دراسة 5.

ة مؤسسة إعادة التمويل الرهني، رسالة ماجستير. جامعة العقيد الحاج لخضر: كلية العلوم حال

.,()*-+()*الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم الاقتصاد، 

"، رسالة -دراسة سوق الصرف الموازي–بورعدة، حورية. "الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر 6.

م الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، المدرسة ماجستير. جامعة وهران: كلية العلو

.,()*/+()*الدكترالية في الاقتصاد وإدارة الأعمال، 

، رسالة )))*/)1بوغزالة، محمد نجلاء. الاستثمار الخاص في الجزائر خلال الفترة 7.

ماجستير. جامعة الجزائر: كلية العلوم الاقتصادي وعلوم التسيير، فرع نقود ومالية، 

*(()/*((*.

حالة  –جديدي، موسى. ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الانفتاح الاقتصادي 8.

جامعة دالي براهيم: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،  ، رسالة ماجستير.-الجزائر

*((1/*()(.

"، -جزائردراسة حالة ال–حسين، ابن الطاهر. "دراسة وتحليل مديونية بلدان العالم الثالث 9.

أطروحة دكتوراه. جامعة منتوري: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، شعبة الاقتصاد، 

*((//*((0.

دراسة –حمداني، محي الدين. حدود التنمية المستدامة في الاستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل 10.

دكتوراه. جامعة الجزائر: كلية العلوم الاقتصادية والتسيير،  ، أطروحة-حالة الجزائر

*((0/*((1.

خالد جميل، عبد الوهاب القطراوي. "التحولات في بنية النظام الدولي وأثرها على السياسة 11.

"، رسالة ماجستير. جامعة الأزهر: كلية )()*--10(الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية، 

.,()*/+()*رية، قسم العلوم السياسية، الاقتصاد والعلوم الإدا

دراسة حالة من –دحماني، زهيرة. الثقافة التنظيمية ونمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 12.

رسالة ماجستير. جامعة أحمد بوقرة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية المؤسسات الجزائرية، 

.)()*/1))*وعلوم التسيير، 
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–. دور براءة الاختراع في دعم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رحماني، أسماء13.

، رسالة ماجستير. جامعة أحمد بوقرة، كلية العلوم -C7;%5>8=?=5دراسة حالة مؤسسة 

.1))*/0))*الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

ميدانية بمدينة دراسة –زرارقة، فيروز. "تأثير النمو السكاني في تغير مرفولوجية المدينة 14.

"، رسالة ماجستير. جامعة فرحات عباس: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم -سطيف

العلوم الاجتماعية.

¡100(زوزو، رشيد. "الهجرة الريفية في ظل التحولات الاجتماعية الجديدة في الجزائر، 15.

روحة دكتوراه. جامعة ، دراسة ميدانية على عينة من المهاجرين إلى مدينة بسكرة"، أط0))*

.0))*منتوري: كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، قسم علم الاجتماع، 

دراسة حالة ولاية  -زوزي، محمد. "تجربة القطاع الخاص ودوره في التنمية في الجزائر16.

أطروحة دكتوراه. جامعة قاصدي مرباح: كلية العلوم الاقتصادية والتجارية  ،"-غرداية

.)()*/1))*وعلوم التسيير،

، رسالة ماجستير. جامعة يوسف "ساعو، باية. "الإنتعاش الاقتصادي في الجزائر، واقع وآفاق17.

.1))*/0))*بن خدة: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، 

حالة  –سايح، بوزيد. دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية 18.

، أطروحة دكتوراه. جامعة أبو بكر بلقايد: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير -الجزائر

.+()*/*()*والعلوم التجارية، 

"، رسالة -حالة الجزائر–شفير، أحمد. "الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على البطالة والتشغيل 19.

ماجستير. جامعة الجزائر: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير: قسم العلوم الاقتصادية، 

*(((/*(().

¡-"حالة الجزائر–سياسة الخوصصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية "الصافي، عبد الباقي. 20.

م التسيير، فرع علوم أطروحة دكتوراه. جامعة الجزائر: كلية العلوم الاقتصادية وعلو

./))*/.))*التسيير، 

دراسة –"دور الجهاز المصرفي في تدعيم وتنشيط برنامج الخصخصة  .صوفان، العيد21.

كلية العلوم الإقتصادية وعلوم  :جامعة قسنطينة ."، رسالة ماجستير-التجربة الجزائرية

.(()*/)()*ير، قسم علوم التسيير، التسي
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دراسة حالة  –مساهمة الجباية البيئية في تحقيق التنمية المستديمة "عبد الباقي، محمد. 22.

، رسالة ماجستير. جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم -"الجزائر

.)()*/1))*علوم التسيير، 

عليواش، أمين عبد القادر. "أثر تأهيل المؤسسات الاقتصادية على الاقتصاد الوطني"، رسالة 23.

اجستير. جامعة الجزائر: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، م

*((./*((/.

دراسة ميدانية بالوكالة الوطنية لدعم  –غيني، نسرين. "مرافقة الشباب في إنشاء مؤسسة 24.

قسنطينة"، رسالة ماجستير. جامعة منتوري: كلية العلوم الإنسانية والعلوم  -تشغيل الشباب

&1))*/0))*جتماعية، الا

جامعة فريمش، مليكة. "دور الدولة في التنمية، دراسة حالة الجزائر"، أطروحة دكتوراه. 25.

.*()*/(()*قسنطينة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 

قتالي، عبد القادر. "عوامل وانعكاسات ظاهرة النزوح الريفي في الجزائر، دراسة ميدانية 26.

العلوم الاجتماعية دائرة ششار ولاية خنشلة"، رسالة ماجستير. جامعة الحاج لخضر: كلية ل

.)()*/1))*والعلوم الإسلامية، قسم علم الاجتماع والديمغرافيا، 

الاقتصادي على عدالة توزيع الدخل في الجزائر مقارنة  كبداني، سيدي أحمد. "أثر النمو27.

بالدول العربية: دراسة تحليلية وقياسية"، أطروحة دكتوراه. جامعة أبي بكر بلقايد، كلية العلوم 

.+()*/*()*وعلوم التجارة والتسيير، 

سسة دراسة ميدانية بمؤ –دور المؤسسة الاقتصادية في تنمية المجتمع المحلي "كنز، لبنى. ال28.

، رسالة ماجستير. جامعة باجي مختار، عنابة: كلية الآداب والعلوم "-سكيكدة –سوناطراك 

.1))*/0))*الإنسانية والاجتماعية، قسم علم الاجتماع، 

لهواري، سعيد. محددات نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دراسة نظرية وتطبيقية، 29.

قتصادية وعلوم التسيير وعلوم التجارة، رسالة ماجستير. جامعة بومرداس: كلية العلوم الا

*(./*((/.

محمد، بلعسل. سياسة توجه الجزائر نحو اقتصاد السوق، رسالة ماجستير. جامعة بن يوسف 30.

بن خدة: كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 

*((//*((0.

اط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة دكتوراه. منصور، داود. الآليات القانونية لضبط النش31.

..()*/-()*جامعة محمد خيضر: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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موفق، علي. أهمية الاستثمارات السياحية ودورها في التنمية الاقتصادية، أطروحة دكتوراه. 32.

.*()*/(()*: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وعلوم التجارة، +جامعة الجزائر 

دراسة حالة  –مولاي، لخضر فاضل.، متطلبات تنمية القطاع الخاص بالدول النامية 33.

، أطروحة دكتوراه. جامعة أبي بكر بلقايد: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير -الجزائر

.)()*/1))*وعلوم التجارة، 

ع الخاص في الجزائر"، مياسي، إكرام. "الاندماج في الاقتصاد العالمي وانعكاساته على القطا34.

رسالة ماجستير. جامعة الجزائر: كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، 

*((//*((0&

نوري، ياسمين. مكانة القطاع الخاص المنتج في ظل السياسات التنموية في الجزائر: بين 35.

جامعة مولود معمري:  ، رسالة ماجستير.*()*-*.1(الخطاب الرسمي والمواقع الميداني، 

.-()*كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 

والي، نادية. النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعالية في استقطاب الاستثمارات 36.

الأجنبية، أطروحة دكتوراه. جامعة مولود معمري: كلية الحقوق والعلوم السياسية.

وعيل، ميلود. المحددات الحديثة للنمو الاقتصادي في الدول العربية وسبل تفعيلها، حالة: 37.

أطروحة دكتوراه.  ،-)()*/)11(دراسة مقارنة خلال الفترة  –الجزائر، مصر، السعودية 

: كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم +الجزائر  جامعة

.,()*¡+()*الاقتصادية، 

V /:التقارير  

الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان، تقرير عن "السكن اللائق كعنصر من 1.

1(-1ا السياق"، من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذ

.(()*يوليو 

.(()*، سنة (()*إلى  )))*بات الاقتصادية من حول الحسا 1).تقرير رقم 2.

الديوان الوطني للإحصاء، التقارير الاقتصادية للديوان الوطني للإحصاء حول البطالة من 3.

..()*، سنة .()*إلى  0))*

الوطني للإحصاء حول الشغل من الديوان الوطني للإحصاء، التقارير الاقتصادية للديوان 4.

..()*، سنة .()*إلى  0))*
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الديوان الوطني للإحصاء، التقارير الاقتصادية للديوان الوطني للإحصاء حول تطور اليد 5.

.-()*، سنة -()*إلى  (()*العاملة حسب القطاع الاقتصادي من 

.1))*الديوان الوطني للإحصاء سنة 6.

الالستثمار.الوكالة الوطنية لتطوير 7.

[ZZZ&8GXFDWLRQ&JRY&Gفي: ,()*وزارة التربية الوطنية 8.

IV:الملتقيات / الوثائق /  

بغداد بنين وبوقفة عبد الحق، مداخلة بعنوان "دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية 1.

النظام المحاسبي الاقتصادية وزيادة مستويات التشغيل"، في الملتقى الوطني حول "واقع وآفاق 

.+()*مارس  .--المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"، جامعة الوادي، 

مسعود، مداخلة بعنوان "رؤية نظرية حول استراتيجية تطوير القطاع  بودخدخ كريم، بودخدخ2.

الخاص في النشاط الاقتصادي" في ملتقى حول "دور القطاع الخاص في رفع تنافسية الاقتصاد 

.(()*نوفمبر  (*-)*الجزائري والتحضير لمرحلة ما بعد البترول"، جامعة الصديق بن يحي، 

كل التصدير خارج المحروقات في الجزائر"، في الملتقى جلال مسعود، مداخلة بعنوان "مشا3.

الوطني حول "ترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر"، جامعة مولود معمري (تيزي 

.,()*مارس  *(¡((وزو)، 

حسين فريدة، مداخلة بعنوان "فعلية القطاع الخاص في تطوير الصادرات خارج المحروقات بين 4.

الواقع وحقيقة الواقع"، الملتقى الوطني حول ترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر، جامعة 

.,()*مارس  *(¡((مولود معمري (تيزي وزو)، 

م للاقتصاد غير الرسمي طريق إلى الدمج رمضاني محمد، مداخلة بعنوان "التشخيص السلي5.

الملتقى الوطني حول "الاقتصاد غير الرسمي: الآثار وسبل الترويض"، المركز  ،الناجح"

./))*نوفمبر  (*¡)*الجامعي د. مولاي الطاهر، بسعيدة، 

سليمان ناصر وعواطف حسن، بحث بعنوان "قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كبديل تنموي 6.

روقات، المعوقات والحلول"، الملتقى الدولي حول "تقييم حد الجزائري خارج قطاع المللاقتصا

استراتيجيات وسياسات الجزائر الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات البديلة للمحروقات في آفاق الألفية 

.,()*أكتوبر  1*¡0*الثالثة للجزائر"، جامعة المسيلة، 
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القرض  لجزائر في تمويل المشاريع المصفرة بصيغةسليمان ناصر، عواطف حسن، "تجربة ا7.

.(()*أكتوبر  ((¡)(¡1دراسة تقييمية"، الخرطوم، –الحسن 

عايشي كمال، مداخلة بعنوان "التجربة الجزائرية في ظل الفكر التنموي الجديد"، الملتقى 8.

الوطني حول الاقتصاد الجزائري: قراءة حديثة في التنمية، مخبر الدراسات الاقتصادية 

.1))*ديسمبر  +(¡*(للصناعة المحلية، جامعة الحاج لخضر، 

كمدخل  ة بعنوان "المؤسسات الصغيرة والمتوسطةعبد اللاوي عقبة وجوادي نور الدين، مداخل9.

"، الملتقى -حالة الجزائر–تنموي لتحقيق عدالة توزيع الفرص الاجتماعية في سوق العمل 

الوطني حول:

« vers une approche pour l’évolution de la juste de la performance économique,

financière et sociale des PME Algériennes ».

.2012أفريل  19¡18جامعة قاصدي مرباح، 

في ظل كلفالي خولة، مداخلة بعنوان "مقتضيات وخصائص التعددية السياسية في الجزائر 10.

في الجزائر"،  "، أعمال الملتقى الوطني حول "التحول الديمقراطي101(فيفري  +*دستور 

جامعة محمد خيضر.

IIV /:الوثائق  

المجلس الصحي العالمي، وثيقة تتعلق بـ "الاستراتيجية الصحية المملكة الأردنية الهاشمية، 1.

".-()*¡/))*الوطنية 

الكويت، المعهد العربي للتخطيط، وثيقة تتعلق بـ "هداف التنمية الدولية وصياغة السياسات 2.

.+()*الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية"، سبتمبر 

للدراسات العليا والبحث العلمي، وثيقة تتعلق بـ جامعة الملك عبر العزيز، وكالة الجامعة 3.

"الشراكة بين القطاع الخاص والجامعات في الأبحاث".

معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، وثيقة تتعلق بفرص الاستثمار في قطاع النقل 4.

.*()*والمواصلات 
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IIIV /:المواقع الإلكترونية

  ، في:لغة واصطلاحا""مفهوم التنمية ، الكشواني عزيز1.

5]L]HONDFKRXDQL$FDQDEEORJ&FRP'DUFKLYHV'*((0'(+'*/'0,1+

.()*--)-)*تاريخ الإطلاع: 

  عربي، في:-معجم عربي–معجم المعاني الجامع 2.

..()*--)-)*الإطلاع:  ، تاريخ ZZZ&DOPDDQ\&FRP'DUGLFW'DU%DU'تنمية'

، في:"مفاهيم في التنمية"3.

@&SROLWLTXH&IRUPDWLRQ&QHW'W0'WRSLF :تاريخ الإطلاع ،)--(,-*()..

  في: المفاهيم المتعلقة بالتنمية"الزعيم الزموري، "4.

ZZZ&VWDUWLPHV&FRP'4W3)(*.1,1) :تاريخ الإطلاع ،))-(--*()..

  ، "شبكة الألوكة، في:مفهوم التنمية الاقتصاديةخشيب حلال، 5.

KWWS2''ZZZ&DOXNDO&QHW&FXOWXUH'('/0+*(' :تاريخ الإطلاع ،*)-(+-*()..

  )، في:,()*جيقري هامر وآخرون، التمويل والتنمية، (ديسمبر 6.

KWWSV2''ZZZ&LQI&RUJ'H[WHUQDO'DUDELF'SXOV'IW'IDQGG'*(),')*'SGI'FRDURVD'SGI

..()*-1)-)*، تم الاطلاع عليه في: .+¡-+ص ص 

بن حسين ناجي، دراسة تحليلي لمناخ الاستثمار في الجزائر، (جامعة منتوري)، في:      7.

ZZZ&FED&HGX&NZ&ZWL&FRQI+&QDGL

  النظام الانتخابي الجزائري وأثره على التعددية الحزبية"، في:8.

AKHVLV%XQLX%ELVNUD&GV'100','الثاني SGI&الفصل!*

.(/، ص .()*-)(-+(تاريخ الإطلاع: 

  "واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر" في:   9.

ZZZ&WKHVHV&XQLY&ELVNUD&G]')(/+'/الثالث *(! SGI&الفصل

..()*-1)-()تاريخ الإطلاع: 

  "، في:7<5، "الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار براهيم بسرياني10.
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ZZZ&ZLOD\D%HORXHG&FRP'?RUWDO'5UWLFOH&HVS[45UWLFOH;G30GH/.*I+.

..()*-)(-,(تاريخ الإطلاع: 

  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، "دور الشباك"، في:11.

ZZZ&DQGL&G]LQGH[&SKS'DU'JXLFKHW%XQLTXH'UROH :تاريخ الإطلاع ،),-)(-*()..

  "ما هي ضريبة القيمة المضافة وكيفية حسابها"، جريدة البورصة المصري، في:12.

ZZZ&DOERUVDQHZV&FRP'*()-'(0'+)' حسابها-وكيفية-المضافة-القيمة-ضريبة-ماهي

..()*-)(-.*تاريخ الإطلاع: 

  هشام، "الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج الداخلي الخام"، في:شلال 13.

ZZZ&\DUMDQD&EORJVSDW&FRP'*()+'(-'JGS%RU%JURVV%GRPLVWLF%SURGXFW&KWPO

..()*-)(-/*تاريخ الإطلاع: 

  ؟ في:(-/1,ما هي القاعدة 14.

ZZZ&HOELODG&QHW'DUWLFOH'GHWDLO4WLWUH3!*-71!*-0-!  :1*تاريخ الإطلاع-)(-*().

  "العقار الصناعي في الجزائر مع أحدث التعديلات" في:15.

.()*-)(-+(الإطلاع:  تاريخ  KWWS2''QRUEHUWQRODQG&ZRUOGSUHVV&FRP

  "قطاع الصحة" في:16.

.()*-)(-(+الإطلاع:  تاريخ  KWWS2''ZZZ&DQGL&G]'LQGH[&SKS'DU'VHFWXUH%GH%VDQWb

  مقال حول "مكانة الشباب في التنمية المستديمة في الجزائر"، في:17.

^ 6RQVHLO >DWLRQDO 8FRQRPLTXH HW @RFLDO a "6&>&8&@#

  .باللغة الأجنبية ثانيا:

I/ Rapports :

1. CNUCED, Examen de la politique de l’investissement en Algérie, Genève,

2004.
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  الملخص:

التنمية الاقتصادية، هي من متطلبات ازدهار المجتمع وتطوره، لذا تعتبر عملية تحقيقها مهمة 

صعبة، نظرا لما تحتاجه من موارد مالية بشرية ولنجاحها يتطلب وجود دولة قوية اقتصاديا، لكن هذه 

جب إشراك أطراف أخرى معها، أهمها و، لذلك تحقيق العملية التنموية الأخيرة وحدها لا تستطيع

القطاع الخاص، الذي يعتبر مدعما ومكملا للقطاع العام، نظرا لما يتصف به من صفات تجعل منه 

  ام في العملية التنموية.هطرف 

والجزائر هي من بين الدول التي بدأت تولي اهتماما بالقطاع الخاص، خاصة بعد الأزمة 

لجزائر في دائرة الأزمات والمشاكل، نتج عنها الإعلان عن التي أدخلت ا 1986طية لسنة فالن

إصلاحات اقتصادية، مست كل النظام الاقتصادي، حيث تم الإعلان رسميا على التخلي عن الاقتصاد 

الموجه والدخول في اقتصاد السوق، والعمل بمبادئ النظام الليبرالي، المدعم للقطاع الخاص، والدعي 

  .المجال له للمساهمة في الحياة الاقتصادية حفسبضرورة فك القيود عنه، و

بعد دخول هذا القطاع في التأثير على الأداء التنموي، بدأت نتائجه تظهر على الصعيدين 

الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في توفير مناصب الشغل والتقليل من نسبة البطالة المرتفعة، رغم ذلك 

اكل التي يجب على الدولة إعادة النظر فيها، أو تدعيمه، إلا أنه قطاع مازال يعاني مجموعة من المش

  حتى يتمكن من دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

  الكلمات المفتاحية:

  النمو الإقتصادي.القطاع الخاص، الاستثمار الخاص، التنمية الإقتصادية، 



Résumé :

Le développement économique, il est parmi les exiges de la prospérité de

la société et de son développement c’est pour cela qu’elle est considéré comme

une tâche difficile a réalisé, compte tenu de la nécessité des ressources

financières et humaines. Et son succès exige un Etat fort économiquement, mais,

cette dernière seul ne peut pas réalisée cette performance économique, c’est pour

cela qu’elle doit coopérer avec d’autres partie. Le plus important est bien le

secteur privé, qui est considère comme un complément et un soutien pour le

secteur public.

En raison de ces caractéristiques et qualités qui fait de lui une partie dans

le processus de développement. Et l’Algérie est parmi les pays qui ont

commencé à prêter attention au secteur privé, surtout après la crise pétrolière de

l’année 1986 qui a introduit l’Algérie dans le cercle des crises et des problèmes

socio-économiques, qui a abouti à l’annonce des réformes économiques, qui

avait toucher tout système économique, où il a été officiellement annoncé à

abandonner l’économie dirigée et entrer dans une économie de marche, et travailler

sur les principes du système libéral, qui est compatible au secteur privé et appelant

à la nécessité de le délester et de faire façon pour lui de contribuer à la vie

économique, après avoir influencer sur les performances de développement ses

conséquences ont commencé à montrer des résultats sur les plants économiques et

social, surtout dans la fourniture d’emplois et de réduire les taux de chômage

élevés.

Malgré cela ce secteur souffre encore d’une foule de problèmes, que l’Etat

devrait reconsidérer, et renforcé, afin qu’il puisse pousser le développement

économique.

Mots clés :

Secteur privé, investissement privé, développement économique, économie du

marché, croissance économique.


